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  ةـــدمـقـــم
 
ذوره ـود جـعـة، وتـغـالـبـة الـيـمـة ذو الأهـيـفـسـلـفـق من المواضيع الـر المنطـبـتـعيُ 
ً ـنـره فـبـتـث اعـيـو، حـطـى أرسـإل   . ةـرفــعـمـة الـدمـي خـوأداة ف ا
  
  : هـأنـي بـارابـفـه الـــرفــوء ذلك عـــي ضـف

ن ـوازيـمـدم الـخـتـسـا تـمـولات كـقـاس المعـيـقـدم لـخـتـسـن تـيـوانـة قـوعـمـجـ" م
  ام"ـسـاس الاجـيـي قـل فـيـايـكـمـوال
  
  

  ه :ـى أنـلـي عـزالــغـه الـرفـوع
ار ـيــعـمـزان والـيـمـه الـأنـره، كـيـن غـاس مـيـقـد والـحـز الـيـمـذي يـون الـانـقـ" ال
ن النقصان ـان مـحـرجـيه الـيز فـمـتـزان لا يـيـمـوزن بالـم يـا لـل مـا، وكـلوم كلهـللع

  ران".ـسـخـن الـح مـربـولا ال
  
  ي: ـــالآتـن كـيـلـصـى فـة إلـدراسـذه الـم هـسـقـن

  
  الفصل الأول: المنطق القانوني 

  
  الفصل الثاني: المنطق القضائي
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  يــونـانـقـق الـطـنـالم ل الأولـصــفــال
  
د ذلك ـم بعـث ي" ـونـانـقـق الـطـنـمـه " الـفـؤلـي مـف  )17(الـقـرن  مع شيخاردوس 1615ق القانوني سنة ـر المنطـهـظ

  ال: ـثـن أمــريـخن الآـيـفـؤلـمـن الـة مـوعـمـله مجـمـعـتـاس
  )Regnerus( 1638رينييروس  -
  )Leibnez( 1696     وليبنيز -
  )Piola( 1895      وبيولا -
  ) Perelman( 1976وبيريلمان  -
  رون.  ــــــــــــــــــــخآو -
  
رى من قبيل " منطق القانون"، و" المنطق القضائي" ، بل "منطق القاضي". ـرت مصطلحات أخـظه  20و 19ين ـرنـقـي الـوف

  ر. ـيـسـفـن تـم هـبـلـطـتـون وما يـانـقـي للـائـضـقـق الـيـبـطـتـة الـيـمـوهاذين الأخيرين يحيلان على أه
  
   : اردوســـخـيـه شــرفــد عـوق

وتفسير القوانين، في اتجاه هذا الجزء من القانون  ن طريق الاستنباطـع "المنطق القانوني، أي القواعد والمبادئ وطرق الحجاج
  رع .." ـشـمـرف الـن طـاة مـطـالمع فـاريـعـتـوالالذي يقوم على أساس تفسير ما وراء النصوص 

  
   : هــونـكـوروي بـه لـرفــوع

  "ي.ـونـانـقـال جـنهـمـر والـريـبـتـات الـيـوصـصـدرس خـذي يـم الـلـعـال"

  دة : ـارات عـبـتـان وذلك لاعـكـمـن والاـزمـث الـيـن حـف مــلـتـخـوم يـفهـو مـوه
   ون.ـانـقـا للـورنـصـب تـسـحـف بـلـتـخـق القانوني يـنطـمـال -
  ا.ـهـة بـطـيـحـمـس الاختيارات تتأثر بالظروف الـؤسـناصر التي يـرجل القانون يقوم باختيار الع -
ً ـل المعـر، ذلك أن الحـل آخـرى لحـاب أخـبـق مع أسـفـتـلا ت دـل قـالاسباب التي تدفع إلى اختيار ح - د لا ـت ما، قـفي وق تبر صائبا

  ن.ـد زمـذلك بعـيكون ك
  

  ي: ــالـتـاؤل الـسـتـام الـا أمـنــعـضـوع، يـوضـمـذا الـي هـوض فـخـوال
  ق؟ ـطـنـمـوني للـانـقـل الـيـلـحـتـون والـانـقـع الـضـخـل يـه

 ي؟ـانـسـاط الانـشـنـرى للالأخـالات ـجـمـي الـه فـول بـمـعـمـه الـق ذاتـطـنـمـاص أو الـق خـطـنـو مـل هـذلك فهـإذا كان ك
  
  ة: ـلـئـن الأسـة مـوعـمـجـه مـنـرع عـفـتـوت

  ي؟ ـونـانـقـق الـطـنـمـخ الـاريـو تـما ه
  ه؟ ـنـرف عــعـاذا تــم

  ر؟ـخآق ـطـنـي أم مـلـكـشـق الـطـنـمـو الـل هـهـق فـطـنـمـع للـضـخـون يـانـقـان الـوإذا ك
  
  ة منطق القانون.ـلـكـشـحث الأول: مـبـمـال
  
  ث الثاني: اتجاهات منطق القانون.ـحـبـمـال
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  ٤الصفحة 

  يـونـانـقـق الـطـنـة المـلـكـشـم ث الأولـحـبـالم
  

 ً دة ـوقابلة لأن تكون صحيحة أو خاطئة، في حين أن القانون يتألف من ع يتناول المنطق تلك العلاقات بين اقتراحات تصف واقعا
  د، حيث ثمة إجماع على أنها ليست صحيحة ولا خاطئة.ـقواع

   :نـيـفـلـتـخـن مـيـفـوقـور مـهـى ظـه، إلـدمـن عـون مـانـقـق للـطـنـود مـأن وجـشـارب الآراء بـضـد أدى تـوق
  د (مطلب أول) ـامكانية وجود منطق للقواعدم ـأحدهما يقول بع -
  د (مطلب ثان)ـالاعتراف بوجود منطق لهذه القواعثـانـيـهـمـا  -

  دـواعـقـق للـطـنـود مـة وجـيـانـكـدم امـع ب الأولـلـطـالم
  :ية ذلك أنـعـة الواقـيـب من الناحـر صعـو أمـود منطق القانون، هـم لصالح وجـسـإن الح

  ان: ـدة معـى لها عـطـعْ تُ د ـكلمة قانون ق
  علم القانون..  -               المنظومة القانونية  -            القانون الوضعي  -
  لم. ـة بالقانون، بالمنطق والعـقـلـعـتـمـات الـريـظـنـدد الـعـن تـع لاً ـضـف
  : سن أنـلـس كـانـرى هـي

  ة. ـيـقـطـنـات بين الوقائع ليست علاقات مـلاقـة ، والعـعـ. والإرادة واقاـهـقـلـأطن ـن إرادة مـر عـبِّ ـعـدة القانونية تـالقاع -١
  ملية القياسية. ـات بين الاقتراحات التي نجدها في العـلاقـعـد الـواعـقـل إلى الـقـنـل أن نـيـحـتـسـي -٢
  ة: ـيـاسـيـقـة الـيـلـمـعـذه الـه لاً ـثـا مـذنـإذا أخـف

ً إذا كان  ً ـريـشـراط بـقـأن كل البشر يموتون، وكان س صحيحا ً ـحـيـحـون صـكـ، إذن يا   . انٍ ـراط فـقـأن س ا
و ـهـ، فراط فانٍ ـصود كل الناس فانون، وسقراط أدمي، فسقـمقـني أن الـو افتراض عام، يعـفالقول إن جميع البشر فانون، ه

 ً   ام.ـراض عـتـلأنه ينطلق من اف صحيح أيضا
  د؟ ـواعـقـى الـة إلـيـلـمـعـذه الـل هـقـن نـكـمـل يـفه

ر( والأوامر لا يمكن أن نقول ـدة (يجب أن يعاقب جميع السارقين) التي ليست لا صحيحة ولا خاطئة، لأنها أمـرنا القاعـبـتـفإذا اع
  ب. ـاقـب أن يعـجـلان سارق، يفـر: ـخآعنها صحيحة أو خاطئة)، فهل يمكن استنتاج أمر 

ً ـنـو عـن إرادة المشرع، والمشرع لا يشرع إلا للمستقبل فهـر عـبـعـدة تـذه القاعـفه ً  دما يصدر بيانا فهو لا يمكن أن  رداً ـومج عاما
  ه. ـرفـعـلا يذي ـلان الفـل ـمـشـي
 ه.ـرفـعـلان لأنه لا يفـني بالضرورة أن يعاقب ـيريد معاقبة جميع السارقين، لا يع إنف

بضرورة  من الرد عليهـكـمـفإنه ية ـيـونـانـقـد الـواعـقـق للـطـنـود مـة وجـيـانـكـد إمــعـبـتـسـف يـوقـمـذا الـوإذا كان ه
  .ةـيـلـقـالع (فكرة) التمييز بين المنطق والسيرورات

وى ـتـحـمـى الـد إلـنـتـسـل يـوية، بـبارات اللغـون للعـيـقـيـقـحـه الأشخاص الـيـطـنى الذي يعـمعـأي أن المنطق لا يستند إلى ال 
  ارات. ـبـعـذه الـي لهـدلالـال
لية القياسية، ـمـ، هو النتيجة للعر فانٍ ـيـيكون غلان فـون، فإن ـانـر فـيـى، أي كل البشر غـدة الأولـس القاعـكـرض عـتـفـندما نـفع

  لان. فـود ـل وجـهـجـا نـنـو كـى لـتـا أن ليس من صفة البشر الخلود، وحـنـرفـحتى ولو ع
ً  ولهذا فإن ما يريده المشرع لا يهم كثيراً    لان.فالسيد  ، فإذا أمر بمعاقبة جميع السارقين فإن الصيغة (جميع السارقين) تشمل حتما

  ة ـيـونـانـقـد الـواعـقـق للـطـنـود مـة وجـيـانـكـام يـانـثـب الـلـطـالم
د القانونية، ـيحكم القواعر بوجود منطق ـقِّ ـخر يُ ض الآـف السابق كما سلف لا يرى ثمة منطق للقانون، فإن البعـإذا كان الموق

ً ـلـقـم عـلـأن القانون ع راً ـبـتـمع ً  ي، بحيث يتضمن مجموعة من المبادئ المنسقة تنسيقا نها ـويستنتج منها أو يترتب ع منطقيا
  ب.ـيـركـتـل والـيـلـحـتـي الـة هـزدوجـة مـيـلـمـد قانونية لا يتيسر الوصول اليها إلا من خلال عـقواع

م كل شيء قابلة أن تكون صحيحة أو خاطئة، ـد رغـتبار القواعـد، إما لاعـالإمكانية تنطلق من وجود منطق ممكن للقواعوهذه 
  . ية متكافئةـوإما لأنها تمتلك نوع

  د هي صحيحة أو خاطئة، وأنه من الخطأ تشبيهها بالأوامر. ـرة أن القواعـكـدون فـؤيـض يـبعـإن الـذا فـكـه
غير صحيح (أن  (عاقبوا السارقين) بالخطأ أو الصواب، فإنه ليس من بالخطأ القول صحيح أو ازـعـخطأ وصف الإيفإذا كان من ال

ً  السارقين يجب أن يعاقبوا)    بارة (يجب أن يعاقب السارقون) تحمل في الحقيقة معنيين. ـلأن الع إلا أن هذا الموقف لا يستقيم تماما
ً  فهو من ناحية يمكن أن يحمل على أنه   أو خاطئا. اقتراح قانوني يصف قاعدة آمرة، وبالتالي امكانية أن يكون صحيحا
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للأمر: ( عاقبوا السارقين)،  اً مساويدة ويكون ـنى القاعـر الاقتراح عن إرادة المشرع، فيمتلك معـبـرى يمكن أن يعـومن ناحية أخ 
 ً ً  فهو بذلك لا يمكن أن يكون خاطئا   .ولا صحيحا

ية ـون شرعـكـدة تـنى أن القاعـعـمـة القانونية بـحـصـى الـلـاء عـنـق للقانون بـطـنـود مـول بوجـقـر يـف آخـناك موقـوه
  ا. ـوع لهـضـخـب الـجـة القانونية والتي يـى المنظومـإل هائامتانب

 ً ن ـب أن يبقى في منأى عـجـل القانون يـرجـ، فوينطلق هذا الموقف من فكرة أن القانون لا يجب أن يكون إلا القانون، أي خالصا
  دة .ـيـر أكـيـا غـلهـعـجـه وتـراراتـي قـر فـؤثـد الأخلاقية والدينية لأنها تـالقواع

دة صحيحة، إذا تم استنتاجها من قاعدة عامة ـو قاعـالسارق مدة سنة هلان فينة بسجن ـوهكذا فإن الحكم الذي تصدره محكمة مع
 ً   ة. ـسـاكـمعـفي الحالة ال " يجب معاقبة جميع السارقين لمدة سنة"، ولا يكون الحكم صحيحا

  :وــن الأول هـيـبـبـسـول، وذلك لـبـقـر مـيـر غـخو الآـه هـوجـتـذا الـال أن هـوالح
  دة كما تكون الحقيقة صفة للاقتراح. ـأن الصحة القانونية ليست صفة للقاعب الأول : ـبـسـال

ن كل هذا أن ـدة هي بيان ينتمي إلى منظومة قانونية، وهذا الانتماء هو بالضبط ما يسمى بالصحة القانونية ، فينتج عـفالقاع
ً ـة هي معـيـقاعدة، فهذه الشرع القاعدة غير الشرعية لا تكون أبداً    . يار قيامها (هانس كلسن)، فيما يبقى الاقتراح الخاطئ اقتراحا

 ض الوقائع التجريبية.ـلاقات المنطقية للقواعد، بل ببعـد لا يرتبط بالعـود القواعـيكمن في أن وج: ب الثانيـبـسـوال
  . أمريهلى ـية لا عـة وصفـى لغـلـد عـوهناك موقف ثالث ينبني على تحميل منطق القواع

  فالمنطق في هذه الحالة يتناول بيانات على القواعد أو اقتراحات قانون، وهذه الأخيرة قد تكون صحيحة أو خاطئة.
  د. ـديمها على أنه تناقض بين اقتراحين للقواعـريف التعارض بتقـتع ةل مشكلـحيـاد ـقـتـوهكذا كان الاع

  
  دة "ـممنوع التدخين" ليست متناقضة مع القاعدة " ـفإذا كانت القاع

  تكافئ وجوب التدخين) الاقتراح "(ممنوع عدم التدخين" 
  توجد قاعدة ممنوع التدخين" لا تتناقض مع " توجد قاعدة ممنوع عدم التدخين". 

 ً ا الاقتراحين ـيهـالحالة التي لا يوجد فتبار أنه لا يكون اقتراحين متناقضين، إلا في ـد على اعـ، لم يسلم من النقوهذا الموقف أيضا
ً ـمع   . ا

 ً منها ما يأمر الناس بالتدخين  وقد يكون هناك مشرع غير مهووس بمسألة التماسك، فيصدر بالتوالي أو في آن واحد نصوصا
 دم التدخين. ـومنها ما يأمرهم بع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٦الصفحة 

  يـونـانـقـق الـطـنـات المـاهـجـات يـانـثـث الـحـبـالم
ول ـة حـفـلـتـية مخـسفـور اتجاهات فلـر في ظهـذا التطور أثـر التاريخ، وكان لهـبـع وراً ـتط يت النظرة المنطق القانونـرفـع

  تصورها للمنطق القانوني. 
  ذه الاتجاهات وذلك في مطلبين.ـرز هـن أبـث عـث للحديـذا المبحـصص هـوسنخ

   .الأول المنطق القانوني التقليدي 
  .الثاني المنطق القانوني الحديث 

  ( الـصـوري) ديـيـلـقـتـوني الـانـقـق الـطـنـالم لب الأولـطـالم
 ً التفسير القانوني  ارتبط المنطق القانوني التقليدي بتاريخ التفسير، والقول بوجود رابط بين المنطق القانوني والتفسير، خصوصا

  .رـل آخـكـشـرفونها بـظ أن ممارسيها يعـن الحـسـلا يكفي لتمييز المنطق القانوني التقليدي، من ح
   ي :ـنــعـاردوس يـيخـد شـنـق القانوني عـطـنـمـد الـذا نجـكـوه

ً  ن طريق الاستنباط وتفسير القوانينـرق الحجاج عـد والمبادئ وطـالقواع م ـتـهـذا الجزء من القانون الذي يـذلك نحو ه موجها
  .رف المشرعـطى له من طـعف المُ ـريـا وراء النص والتعـمـبتفسير القانون ب

ً ـطلاقـص انـائـصـي بخـونـق القانـنطـص المـده خـجـز، نـيـنـبـيـن أن لـيـي حـف لى ـمل عـث عـيـه ومهامه، حـزائـن أجـم ا
  : امـة مهـلاثـه ثـدد لـام وحـسـأقة ـلاثـى ثـإل هـتـئـزجـت
   : روطـشـه الـقـي فـا فـنهـى مـن الأولـمـكـت -

  ق. ـيـل ضـكـشـر بـسـفـزم أن تـلـذه الشروط الضرورية، يـث إن هـيـروط القانونية، بحـشـر الـيـسـفـد تـة قواعـأي مجموع
  الجدال) –البراهين  –(الحُجج       : اجـجـحـالـط بـبـرتـتـة فـيـانـثـا الـأم -

  ل الحالات. ـم وحـيـسـف والتقـريـن طريق الخلق والتعـل، والتي ترمي إلى تطبيق القانون عـليـنى الطريقة الأنسب للتعـبمع
  ارض)ـعـتـض، منع الـ(ف  :اتـارضــعـتـمُ ـع الـرفـق بـلـعـتـتـا فـنهـة مـثـالـثـا الـأم -

  . ونـانـقـر الـيـسـفـان تـدمـخـان (الثانية والثالثة) تـتـمـمهـا الـتـلـوك
ا التي ـسهـفـة نـمليـو العـأما تفسير القانون فه، د تفسير القانون ـد، أي قواعـق القانوني مجموعة من القواعـفالمنط

  .دـواعـذه القـا هـرضهـفـت
  دته. ـل وقاعــعـفـن الـيـز بـيـمـمنفصل، فهو بذلك يبشكل  ز في مؤلفه "المنهجية الجديدة"يذا أثارهما ليبنـله
و لا ـب "يمكن"، فهـجـد تفسير القانون، وإن كانت في الغالب غير مصاغة بتعابير قاعدية يـطوا قواعـرون أعـاب آخـَّ تـاك كُ ـنـوه
ً ـيـيغ ً ـر عـبَّ ـعت يُ ـ، وفي أي وقر من مضمونها شيئا   اء. ـنـثـتـد القانونية لا تشكل اسـواعـقـبنفس الطريقة، وال نها دائما
  ة؟ـاصـة خـديـة قاعـقـريـطـاغ بـصـب أن تـجـر يـيـسـفـتـد الـواعـاذا قـمـلـف
 ةـيـزامـإلـبـة وإلا فـصـرخـم بـراءهـداد الحجج القانونية من قبل هؤلاء الفلاسفة (أبيلوس، شيخاردوس...)، يخبرون قُ ـد تعـنـعـف

 ً ينة من الأفعال، وفي هذا السياق يقول ـريف أو الايتمولوجيا أو الشكل المحدد لفئة معـمن المحاججة من خلال التع التفسير انطلاقا
 ً  شيخاردوس "المستشارون القانونيين، لا يمكن أن يقبلوا بالتفسير أي شيء هو مخالف للطبيعة أو ما من شأنه أن يحمل شخصا

  ليس بسببه" ضرراً 
لقون على قواعد تفسير قواعد القانون لا يتوقفون ـرضون ويعـاب وهم يعتّ ؤلاء الكُ ـن المنطق التقليدي فهـتكتمل الصورة ع وحتى

ً ـون نماذج عـطـملية القياسية، الاستقراء، المثال...) بل يعـالع رق المحاججةـن طُ ـد الحديث عـنـع  ن الاستدلالات المنطقية وأيضا
ً ـيـذه الأخـر هـبـتـعـالاستدلال التي ت يصفون بنية صور   لها. رة تطبيقا

رف القانونيين أمثال كونستانتيوس، ـ، ليس فقط من ط15 رنـقـد زاد الاهتمام بتفسير القانون مند النصف الثاني من الـوق
ً  روجيريوس، ولكن أيضاً  ، التفسير الضيق والتفسير من طرف اللاهوتيين مثل سواريز الذي تناول تفسير القانون خصوصا

  دالة. ـدم تطبيق التفسير لأسباب مرتبطة بالعـالواسع، وأيضا ع
  د تفسيره في النهضة والاصلاح. ـولها إلى المنطق القانوني، يجـلقة بتفسير القانون وتحـذه النظرية المتعـمصير ه
  . دمـقِ ـعن طريق إحياء المشاكل المثارة في الفالأولى 
  ).la bibleدس (ـقـمُ ـة بقراءة وتفسير الكتاب الـقـلـعن طريق الاهمية المتعوالثانية 

ق ـنطـمـن الـاذا عـم دي)ـيـلـقـتـي الـونـانـقـق الـطـنـمـة (الـريـيـسـفـتـة الـريـظـنـن الـل عـيـذي قـد الـبع
  ؟ثـديـي الحـونـانـقـال
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  ثـديـحـي الـونـانـقـق الـطـنـالم يـانـثـب الـلـطـالم
  :يـونـانـقـق الـطـنـي المـان فـيـاسـان أسـاهـجـر اتــهـث ظـديـر الحـصـي العـف
  .وصـصـالخـ ي بـطـن الأرسـيـقـابـسـة الـلام للفلاسفـم الكـلـن عـه مـادئـبـي مـقـتـسـالأول ي -
  ز.ـيـنـبـيـار لـكـن أفـي مـانـثـال -

  Perelmanان ـلمـريـيـب بـسـي حـونـانـقـق الـطـنـالم -أ
  ه . ـي لـائـضـقـق الـيـبـطـتـالـ ه بـتـلاقـي عـر القانون فـيـسـفـى تـلـان عـمـلـريـيـز بـرك
  
  ة : ـيـونـانـة قـمـظـة أنـلاثـار ثـتـره اخـظـة نـن وجهـي مـونـانـقـق الـطـنـو المـة ما هـرفــعـمـول
  .القانون اليهودي -١
  . يـونـسـاكـوسـلـجـالقانون الان -٢
  ي. ـسـرنـبالقانون البلجيكي والف القانون الخاص بالقارة الأوربية ممثلاً  -٣
  
تكييف القانون مع حاجيات الحياة  نفس المشكلضع القانونيين أمام ـا تـهـلافـتـم اخـة رغـمـظـذه الأنـل هـان أن كـيـبـد تـصـقـب
ً ـيـذا القانون إلاهـرة. وسواء كان أصل هـيـتغـمـال ً ـفرْ ـأو عُ  ا ى مواكبة ـلـع سيصبح قاصراً  أم آجلاً  ة، فهو عاجلاً ـامـأو إرادة ع ا

  رار. ـمـتـرة باسـيـمتطلبات الحياة المتغ
ويكون ذلك بواسطة الاستدلالات.  ،مع متطلبات الحياة من خلال تفسيره بطريقة أو بأخرى د أنفسنا مضطرين لتكييفهُ ـجـوبالتالي ن

  ة. ـجـيـتـدمات ونـقـة أو مـدمـقـود مـية وجـقـالمنط تهُ ـيـنْ ـب بُ ـسـرض حـتـفْ ـوكل استدلال يُ 
مان ـلـريـيـاه بـمـا سـذا مـوه ،ونـانـقـالن ـرره مـحـتي تـه الـتـفهو يفضل أن يوجه القاضي اتجاه الجسم الاجتماعي بتوظيف بلاغ

ل تحاليل القانونيين الممارسين، وبخاصة تلك التي ـد بـة من القواعـس مجموعـه ليـتـب دراسـدة" أي أن ما يجـديـة الجـلاغـبـ"ال
   ة.ـجـاجـحـمـق الـنطـى مـل الـي بـلـكـشـق الـنطـمـى الـي الـمـتـنـل لا تـي تحاليـوهم بتبرير قراراتهم . ـتسمح له

ً ـه لا يهـبـسـحـق بـنطـمـفال ى وضع ـدف الـنفسها، وهو بذلك لا يه دماتـار المقـيـل الى خـمن مقدمات ب دف الى الاستنتاج انطلاقا
  .اعـنـل المستخدمة للإقـائـوسـد بل الى وصف الـات ولا حتى الصحة القانونية للقواعـراحـتـة الاقـقـيـقـشروط ح

ً ـذا المفهوم لا يستطيعـب هـسـاة حـضـقـالـ ف  ن ـث عـحـبـفي ال روا دورهمـصـقـلنظرية القياس القضائي ولا ي ون أن يحكموا طبقا
ً ـمـيكـح لاً ـدو حـجـب أن يـجـل يـادل، بـل عـح   دل. ـعـي آن مع القانون والـق فـوافـتـأي م ا

ادل ومقبول لأنه عقلاني . ـدمات صحيحة، لحكم عـخلالها يتوصل القاضي، إلى مقة التي من ـيـلق إذن بتحديد المنهجـعـتـر يـفالأم
وع في السفسطائية، ولكن عن ـوقـة ودون الـيـكلـشـة الـيـمائـدوغـن الـع يداً ـوليس بإسعاد المخاطب بالسحر أو بالخداع ولكن، بع

  اق. ـيـسـار الـبـتـن الاعـيـعـذ بـع الأخـة مـسـؤسـة مـيـلانـقـطريق وضع تحاليل ع
  . ةـيـونـانـقـال وصـصـنـن الـس مـيـم، ولـيـقـض الـعـن بـع ومـائـوقـن الـق مـلـطـنـل، يـيـلـحـتـالـ وبالتالي ف

رة أن القانون ـكـن فـاع عـدفـاع الـطـتـإذا اسـف ،هـويـشـة حـفـصـم بـسـتـه، تـيـروبـب تـسـة بيريلمان، حـروحـع أطـواقـي الـوف
كلي، فذلك فقط لأنه حدد المنطق القانوني بطريقة ـشـن المنطق الـف عـلـتـق مخـطـنـمـق، ولكن الـطـنـمـان للـعـضـخـوالتحليل ي

  ذا المنطق هو ذاته نمط التحليل والمحاججة الخاص بالقانونيين. ـلت هـجع
  تحليل القانونيين.يمكنه إذن بسهولة أن يستنتج أن تحليل القانونيين يتوافق مع نمط 

  ةـيـونـانـقـدلالات الـتـي للاسـقـطـنـاس المـن الاسـث عـحـبـال -ب

ض ـحـي مـقـنطـو مـه ماـعث ـحـبـارة " المنطق القانوني المنطقي" لأنها تـبـذه النظرية عـى هـلـان يطلق عرى كالينوفسكي ـي
وقواعدها صحيحة،  هيتصخلال هذه البنيات ـنى ما يجعـوقواعدها الاستدلالية، بمعة بنياتها ـرفـفي الاستدلالات القانونية، أي مع

  .تبارها استدلالاتـبارة أخرى الأساس المنطقي لهذه أو تلك انطلاق من الاستدلالات القانونية باعـوبع
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بين التفسير النحوي  1667ز في مؤلفه "المنهجية الجديدة " ـيـد مـ، وقهـوجـتـذا الـى هـباق إلـسـز الـيـنـبـيـر لـبـتـويع
  للقانون، والبلاغي، والمنطقي. 

  ة. ـيـاسـيـقـات الـيـلـمـعـات، الـمـيـسـقـتـات، الـراحـتـات ، الاقـفـريـار للتعـبـتـاخـ كالمنطقي : رف ـوقد ع
اة ـيـزة في مجال من الحـض الاستدلالات المنجـبعـل اساساً رت ـبـتـد، اعـواعـقـفي مؤلفه، منطق ال وقد خلص إلى نتائج مهمة

  القانونية.
د منطقية للاستدلال قابلة للتطبيق ليس فقط في الجانب القضائي ـس قواعـد تؤسـض اطروحات منطق القواعـتبر واقعة أن بعـويع 

 ً   د تأسيس او دراسة القانون.ـنـع او خارج القضائي للقانون، ولكن ايضا
   ات.ـدمـقـمـة الـيـمـية وكـياري نوعـز بين مختلف انواع الاستدلالات القانونية بناء على معـنـيـبـيـز لـيّ ـد مـوق
  ن امثال كارسيا ماينيز، وتاميلو، وكينجر ..، ـديـديـذا الاتجاه له رواد عـوه
د أن ـية، وهكذا نجـقـدلالات المنطـتـي للاسـقـاس المنطـمن الاس زءاً ـد يشكل جـواعـقـار أن منطق الـبـتـد روادها باعدُ ـر تعـسـَ فـُ وي

  ي.ـونـانـقـق الـطـنـمـاء الـنـممارسيها يساهمون، بطريقة أو بأخرى في اغ
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  ي ـائـضـقـق الـطـنـالم يـانـثـل الـصـفـال
الإنصاف وأن النتيجة التي يتوصل إليها والمتبلورة في الحكم دله قدر الإمكان من ـه أن يقترب في عـلـمـب القاضي في عـن واجأ

لى ـلى المهمة الملقاة عـذا يقودنا إلى التركيز عـملية القضائية)، فإن هـوى الجنائية (العـهي ثمرة الإجراءات المتبعة في الدع
   . امـعـرأي الـع الخصوم والـنـقـادلة تملية القضائية من أجل الوصول إلى أحكام جزائية عـعاتق القاضي الجزائي في إدارة الع

ية ـعـية الواقـرب من الحقيقة القضائية الموضوعـتـقـدالة ويـف بالعـصـتـليه يـة عـروضـمعـة الـعـواقـوأن تطبيقه للقانون على ال
  ة. ـيـلانـقـة والعـيـقـذه الأحكام بالمنطـواتصاف ه

  ي: ـلـا يـاة مـراعـن مـد مـلاب ة)ـعـدالـ(ال دفـذا الهـى هـول إلـوصـل الـيـبـي سـوف

ن ـع اـرهـديـي يـتـة الـيـضائـة القـيـلـمـلال العـن خـاص مـل خـكـشـي بـزائـل القاضي بشكل عام والجـمـأ عـشـنـي أولا :

ل ـحـة مـعـلى الواقـه عـتـقـابـطـمـم) لـريـجـتـص الـاده في استخراج واستنباط النص القانوني النموذجي (نـتهـق اجـريـط
   .ةـيـائـنـة الجـيـرعـشـدأ الـبـاق مـطـي نـوى فـدعـال

ر ـطـد أخـعـة (المطابقة) تـلـرحـمـذه الـه زاء)ـجـم والـريـة بالتجـقـلـعـتـمـن القوانين الـشرع (سـل المـمـعوم بتكملة ـوهو بذلك يق
ه ـدتـيـقـن القاضي عوِّ كَ ا يُ ـى أساسهـلـة المادية والتي عـقـابـطـمـى الـمـسـتتي ـة والـيـائـضـقـة الـيـلـمـل العـراحـات أو مـقـلـح

   . ونـانـقـع والـواقـا الـمـن هـزيـيـمـتـه ضمن مجالين مـناعـتـواق
بة التطبيق، ـالنموذجية الواجدة الجنائية ـفي القاعالقانون يتمثل  ن الواقع والقانون،ـيـط بـيـلـق ذلك هي خـوى الجزائية وفـفالدع

 . )ي (الاستقراء، الاستنباط...ـائـضـقـدلال الـتـدام مناهج الاسـخـتـوى باسـدعـل الـحـة مـعـواقـوت الـبـي ثـل فـثـمـتـومجال الواقع ي

ً ـيـانـث    . اـهـفـشـة وكـقـيـقـن الحـث عـحـبـي الـاسـه الأسـدفـي وهـزائـجـي الـاضـقـة الـالـض :ا

ث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ـحـرة مجهود مضني وبـمـي ثـما هـا، وإنـهـسـفـاء نـقـلـف من تـشـكـنـة لا يمكن أن تـقـيـقـذه الحـه
  ا. ـهـم لـرهـديـقـم للأدلة وتـرهـظـم ونـاداتهـتهـر اجـايـغـاة وتـضـدرات القـلاف قـتـلاخ راً ـظـني نـذه

ً ـثـالـث    . نـيـمـخـتـن والـظـى الـلـس عـيـن ولـيـقـيـزم والـى الجـلـة عـادرة بالإدانـصـة الـيـزائـالجام ـكـالأح اءً ـنـب : ا

ى بالاقتناع ـارض مع الشك، وهو ما يسمـعـتـية تـحالة ذهنية تستقيم على أدلة موضوع :وـي هـائـضـقـن الـيـقـيـث إن الـيـح
ً ـائغـي سـأتـب أن يـجـاليقيني الذي ي ً  ين أن يبني الحكم الجزائي بناءً ـناع الخصوم والجمهور، وبالتالي يتعـإق لـحـوم ا  قانونيا

ً ـيـقـطـنـوم   ون. ـانـقـع والـواقـث الـيـن حـم ا

ً ـرابع   .ل ـمـق وأشـمـو أعـل هـط بـقـون فـانـقـة الـرفـى معـلـوم عـقـي لا يـائـضـقـل الـمــعـإن ال :ا
ام القاضي بتفسير النصوص الجنائية ـيـد قـنــح عـضـتـا يـذا مـة، وهـيـقـطـنـة ومـيـونـانـة وقـيـنـل فـائـمال وسـل في استعـويتمث

  ون. ـانـقـي للـعـح وواقـيـحـم صـهـى فـلـد عـمـتـذي يعـوال

ً ـسـامـخ رف ـن طـة مـيـقـطـنـمـة والـيـونـانـقـة الـيـاحـنـن الـة مـيـزائـام الجـكـة الأحـحـى صـلـة عـابـرقـود الـوج :ا

  .مـكـحـاب الـبـى أسـلـة عـابـرقـلال الـن خـا مـيـلــعـة الـمـكـحـمـال
ً ـمما يجع  ي لصحة الاستنباط ـلانـقـانون وبالتفكير العـقـم الـكـحـزام بـتـه والالـلـمـبأن يتحرى الدقة في ع ل القاضي الجزائي ملزما
 وب.ـيـبالتسبيب هو الذي يحقق سلامة الحكم من العفالالتزام ا يصدره من أحكام، ـمـيـف

ر ـصـتـقـق القاضي الجزائي في إصداره للأحكام الجزائية والتي لا تـى عاتـلـاة عـل المهمة الملقـقـبء وثـا بعـنـتـرفـومن خلال مع
  والبرهان)د على التفكير الرياضي ـتمـرد موازنة الأدلة فقط (عملية رياضية تعـعلى مج

ً ـريـكـف داً ـزائي جهـه القاضي الجـيـذل فـبـلي يـقـي عـنـل فـمـو عـل هـب ً ـيـنـضـم ا ً ـمـظـنـوم ا يه كل الخصوصيات التي ـيراعى ف ا
  ة. ـيـزائـجـواد الـمـي الـوى فـدعـا الـهـع بـتـمـتـت
   راح القانون "المنطق القضائي"ـه شـيـلـق عـلـأطو ما ـدمه القاضي هـخـتـسـذي يـلي الـقـعـري الـكـفـل الـمـعـذا الـه

وى ـدعـل القاضي في مشكلات الـقـمال عـتفكير واضح ومنظم وحاسم، يتمثل الوضوح في إع : وـفالتفكير القضائي ه

  ز وتفكير هندسي. ـركـل مـقـوب حلها، وهو منظم كون القاضي ذا عـلـطـمـوى الـاه مباشرة إلى نقاط النزاع ومسائل الدعـجـوالات
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   :م ــاسـحـر الـيـكـفـتـا الـأم
  م. ـاسـم حـكـحـا لا يتردد في الفصل فيها بـيهـوى وحكم القانون فـه لوقائع الدعـمـد فهـنـفإن القاضي ع

ب فيه ـوالقانون، يلعد منطقية ومناهج علمية تكشف الروابط السببية بين الواقع ـووفق هذا التفكير القضائي يستخدم قواع
د هذا المنطق الصورة الحقيقية ـالمنطق القضائي الدور الهام والرئيسي في ضمان سلامة الحكم الجزائي، بل أكثر من ذلك يع

  أ. ـطـخـة الـبـتريه شائـوالضمانة الأساسية لوضع سلطة القاضي التقديرية في المسار الصحيح لبناء حكم جزائي لا تع
ى لا تصبح وظيفة القضاء ـتـوائهم حـق أهـالمنطق القضائي الموجود في أسباب الحكم يمنع تصرف القضاة وفضف إلى ذلك أن 

  القضائي. من ضروب التحكم ضرباً 
ً ـمن أسباب اختيار ه م من اهتمامهم بالقضاء وإجراءاته لأجل إحقاق الحق، وفي المجال الجنائي ـأن الفقهاء بالرغ ذا البحث أيضا

وا ـمـتـهـية لنظرية الحكم الجزائي في الإجراءات الجزائية، إلا أنهم لم يـفـة لمرتكبها وذلك ضمن دراسات عامة وصإسناد الجريم
ً ـاسـة أسـيـنـبـمـج، والـائـتـنـلك الـى تـلـل بها القاضي عـصَّ ـحة التي تَ ـيـنـفـرق الـُ طـلى الـرف عـتعـبال ي، ـلمـى الأسلوب العـلـع ا

  .لميةـد والمناهج العـالقواعدام ـتخـواس
 ينة تكون نتائجه صائبة.ـد على مبادئ معـتمـلمي الذي يقود إلى الحقيقة ويعـد المنهج العـة أن القضاء الحديث يتبع قواعـدرجـل

ن ـر عـيـبـالأخير هو تعار الحكم إلى جانب بنائه القانوني فهو بناء منطقي، هذا ـبـتـكما أن الفكر القانوني الحديث اتجه إلى اع
  . مـكـحـة الـلامـدى سـة مـبـارة لمراقـتـة مخـلـيـد وســعـوأن إتباع المنطق ين، ـيـمنطق مع

  
ن ـع يداً ـلمي والفلسفة والمنطق، بعـث يرنو إلى ربط القانون والدراسات القانونية والقضائية بالمنهج العـديـإن اتجاه الفكر الح

  رى في مجال القانون بوجه عام.ـبـة كـيـمـم المنطق له أهـلـت أن عـظـالعادية الوصفية، ولاحالدراسات 
د المحكمة ـمـه تـلالـاح الذي من خـتـرار القانوني، وهو المفـقـتـق الاسـقـل حسن تطبيق القانون ويحـفـكـق يـطـنـمـذا الـوأن ه 

  . يـوعـوضـمـاع الـنـتـة مضمون الاقـابـرقـر لـيـسـيـر فعالية وتـثـذه الرقابة أكـل هـوتجعية، ـعـا رقابتها على الأسباب الواقـيـلـالع
  

ضمانة أساسية لسلامة ـ به المنطق القضائي كـرد فإن موضوع البحث يدور حول تحديد الدور الذي يلعـسـذا الـلال هـن خـوم
  .الحكم الجزائي

  ي؟ـائـضـقـدلال الـتـج الاسـاهـنـدام مـخـتـن اسـه مـنـذا المنطق وما ينتج عـوكيف يتعامل القاضي مع ه 
  ي؟ ـائـضـقـق الـيـبـطـتـة الـلـرحـي مـون فـانـقـد الـواعـي وقـائـضـقـق الـطـنـمـن الـيـة بـلاقـعـي الـوما ه

  وى؟ ـدعـن وقائع الـأى عـنـمـون بـكـون تـانـقـق الـيـبـطـت نـسـحـا لـيـلــعـة الـمـكـحـمـة الـابـل أن رقـوه
  ى أدق :ـنــعـمـب

  ي الممنهج في ضمان سلامة الحكم القضائي؟ ـائـضـكانة المنطق القضائي والتفكير القـو دور ومـما ه

 ي:ــالـتـو الـحـنـى الـلـوع عـوضـمـذا الــج هـالـه نعـيـلـوع
  ي ـائـضــقـاع الـنـتـالاقدأ ـبـم ث الأولـحـبـالم

  ي ـــــائـنـجـل الــيـدلـال يـانـثـث الـحـبـالم

  ة ـيـائـنـجـوى الـدعـوع الـوضـم ىـلـي عـائـضـقـق الـطـنـق المـيـبـطـت ثـالـثـث الـحـبـالم

  ةـيـائـنـجـالوى ـدعـر الـاصـنـى عـلـع يـائـضـقـق الـطـنـد المـواعـدام قـخـتـاس عــرابـث الـحـبـالم

   ونـانـقـع والـواقـم الـهـفـل يـائـضـقـق الـطـنـد المـواعـق قـيـبـطـت سـامـخـث الـحـبـالم

  ةـيـائـنـجـوى الـوع الدعـوضـي مـف يـائـضـقـق الـطـنـق المـيـبـطـلى تـة عـابـرقـال ادسـسـث الـحـبـالم

  ا ـيـلـعـة الـمـكـحـة المـابـرق وءـي ضـب فـيـبـسـتـالـزام بـتـالال عـابـسـث الـحـبـالم
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  ي ـائـضــقـاع الـنـتـدأ الاقـبـم ث الأولـحـبـالم
  ر الأدلة ـديـقـول وتـبـرية القاضي في قـزة الثانية فهي حـيـركـر، أما الـحـات الـبـز نظام الإثـد ركائـاع أحـنـتـة الاقـريـدأ حـبـد مـعـي

ن خلال حرية القاضي في تكوين اقتناعه من الأدلة المطروحة عليه في الدعوى له ـمـت) فـ(وهي نتيجة لهذا المبدأ في نفس الوق
  ا. ـهـفـشـة وكـقـيـقـحـن الـث عـحـبـات للـبـرق الإثـة طـافـكـن بـيـتعـأن يس

له أن يأمر باتخاذ أي دي بل ـوف الأيـبه القاضي الجزائي حيث لا يبقى مكتـذا المبدأ الدور الإيجابي الذي يلعـر من خلال هـكما يظه
ً ـاسـنـراه مـراء يـإج ً ـروريـوض با   وى.ـدعـل في الـصـفـلل ا

ً ـقـووف ي ـلازم فـن الـيـقـيـب أن ترقى إلى مرتبة الـلهذا المبدأ فإن النتيجة التي يصل إليها القاضي من خلال تكوين اقتناعه يج ا
  اء الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة. ـنـب

  ي: ــالـتـو الـنحـى الـلـث عـبحـمـذا الـم هـيـسـقـم تـتـيـه سـيـلـوع
  

  . الاقتناع القضائي الماهية القانونية لمبدأ المطلب الأول
  .دأ ـبـمـوم الـفهـم: الفرع الأول

  .  (اليقين القضائي)م ـكـحـي الـب فـواجـاع الـنـتـار الاقـيـالفرع الثاني: مع
  ة .ـقـيـقـف الحـشـي كـي فـاضـقـي للـابـجـدور الإيـالفرع الثالث: ال

  
  

  المطلب الثاني سلطة القاضي في قبول وتقدير الأدلة .
  وم هذه السلطة .ـالفرع الأول : مفه

  ا .ـمل بهـاق العـطـا ونـرراتهـبـالفرع الثاني : م
  ا .ـهـيـلـواردة عـود الـيـقـوالاءات ـنـثـتـالفرع الثالث : الاس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٢الصفحة 

  يـائـضـقـاع الـنـتـالاق دأـبـة لمـيـونـانـقـة الـيـاهـالم لب الأولـطـالم

  دأـــبـوم المـــهـفــم: رع الأولـفـال
  :الاقـتـنـاع القضائي دأـبـمـة لـيـونـانـقـف الـاريـعـتـددت الــعـت
  .ةـر الأدلـديـقـول وتـبـة القاضي في قـريـاس حـأسى ـلـرف عـعـارة يُ ـتـف  -
   .الإثبات رـناصـلع بْ ـبِ ـسر المُ ـحُ ـر الـديـقـتـال هُ ـى أنـلـرف عـعـرى يُ ـارة أخـوت  -
  ي . ـاضـقـة للـريـديـقـتـة الـطـلـسـه الـلـمـجو في مُ ـأو ه -

ً ـقـدة عامة وفـقاعـ وك   ليه.ـع روضةـبات المعـناصر الإثـر عـديـقـة في تـريـالقاضي الجزائي له حاع القضائي فإن ـنـتـدأ الاقـبـمـل ا
  : وـث فهـبحـل الـحـدراسة مـون الـمـضـي مـب فـصـذي يـف الـريــعـتـأما ال

دث ـواقعة لم تحود ـلق بوجـراح متعـتـة أو ذلك المظهر الذي يوضح وصوله لدرجة اليقين بحقيقة اقـيـسـفـنـة أو الـنيـالحالة الذه
  ره. ـصـت بـتح
  ي :ـاضـقـاع الـنـتـي أن اقـلـل جـكـشـا بـنـديـر لـهـظـف يـريــعـتـذا الـلال هـن خـم
ه إلى ـديـة لـعـواقـذ ورود الـنـم، ليةـقـعـة والـيـسـفـنـة والـيـنـذهـه الـاتـكـلـه مـيـدم فـستخري يُ ـلي وفكـقـد عـن جهـارة عـبـو عـه
  اع سواء بالإدانة أو البراءة. ـنـتـذا الاقـلالها هـل خـكامـتـات يـبـر دورة إجرائية للإثـبـاة عـغـتـبـة المُ ـجـيـتـنـإلى ال اوصولهن ـيـح

  . دأـبـمـاق الـطـاع، ونـنـتـذا الاقـن هـويـكـل تـراحـة مـى دراسـا إلـنـؤدي بـذا ما يـه

  اع ـنـتـن الاقـويـكـل تـراحـأولا: م
  .ةـيـائـضـقـة الـيـلـمــعـل الـراحـن مـى مـة الأولـلـرحـمـي الـه :يــقـلـتـة الــلـرحـم -أ

ً ـري بنفسه أيضـجـد من الوقائع (أدلة إثبات ونفي) ويـديـرح أمامه العـطـا القاضي الجزائي للخصوم وتـيهـع فـمـتـسـث يـيـح  ا
ً ـقـيـقـتح ً ـبـاسـنـراه مـا يـمـل ا   ة. ـقـيـقـالحن ـف عـشـكـلل ا
  :ة ـقـابـطـمـر والـيـسـفـتـة الـلـرحـم -ب
ي في القانون مرحلة التكييف القانوني والمطابقة المادية المنطقية بين الوقائع الثابتة محل الدعوى والنموذج القانوني ـنـعـت

  المنصوص عليه في قانون العقوبات. 
ق مع واقعة ة القضائية، ففيها يتم الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابـليـمـد هذه المرحلة أخطر حلقات العـحيث تع

  ه. ـدمـن عـات مـوبـقـا في قانون العـهـيـلـنموذجية منصوص ع
في فهم القاضي للواقع والقانون في الدعوى الجنائية للوصول إلى المرحلة  كبيراً  ب المنطق القضائي دوراً ـلعـوفي هذه المرحلة ي

  ي. ـائـضـقـن الـيـقـيـة الـلـرحـي مـاع، وهـنـتـل الاقـراحـن مـرة مـيـالأخ
   :يـائـضـقـن الـيـقـيـة الـلـرحـم –ج 

إن وصول القاضي الجزائي لمرتبة أو مرحلة اليقين أمر ضروري ولازم للحكم بالإدانة باعتبار أن هذا الأخير يبنى على الجزم 
  .راءةـبـالـ م بـكـحـم ويـتهـمـالح الـصـر لـسـفـه يـإنـك فـشـي حالة الـوفواليقين وليس على الظن والتخمين، 

  ن :لاــة الإعـلـرحـم –د 
ي ـتـة الـيـصـخـشـه الـدتـيـقـه وعـناعـتـن القاضي لاقـل تكويـر مراحـذه المرحلة آخـد هـي تعـائـضـقـن الـيـقـيـون الـمـضـن مـع
 م.ـكـحـاب الـبـلال أسـاعة من خـنـقـر الـيـطـسـن طريق تـي وذلك عـزائـم الجـكـحـورة الـي صـة فـافـكـا للـلانهـم إعـتـي

 ـيـانـث
ً
  ي ـائـضـقـاع الـنـتـدأ الاقـبـاق مـطـ: نا

اع القضائي له نطاق عام يطبق على جميع الجرائم وأمام جميع أنواع القضاء الجنائي من محاكم ـنـتـإن الأصل العام أن مبدأ الاق
  المخالفات والجنح والجنايات. 

  ة. ـحـريـة صـيـونـانـوص قـصـنـاء بـم جـكـحـاء الـضـام قـه أمـقـيـبـطـق أم لا، ما دام أن تـيـقـتحـضاء الـد إلى قـتـمـل يـفه
  ق، وكل اتجاه له أسانيده . ـيـقـتحـضاء الـدمه على قـاع القضائي من عـنـتـدأ الاقـبـف في شأن تطبيق مـلـتـد أن الفقه اخـجـن

دعم قاضي التحقيق في والخلاصة أن أغلبية الفقهاء رجحت إمكانية تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي على قضاء التحقيق بهدف 
ه ـيـزم فـلـق لا يـيـقـحـتـي الـاضـاع قـنـتـم أن اقـرغ . دمهـناصر الإثبات في كفايتها من عـة بتقديره لعـقـيـقـن الحـث عـحـبـال
  م.ـكـحـاء الـضـلى قـوى عـدعـالة الـراءة لإحـبـة الـن أدلـة عـة الإدانـة أدلـفـان كـو رجحـل هـن بـيـقـيـة الـبـرتـول إلى مـوصـال



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٣الصفحة 

  مـكـحـي الـب فـواجـاع الـنـتـار الاقـيـعـم انيـثـرع الـفـال
ل ـراحـر مـبـه عـوتـاوت قـفـتـم تـكـداره للحـي الجزائي حال إصـاضـقـه الـيـل إلـصـذي يـن الـيـقـيـإن ال -ي ـائـضـقـن الـيـقـيـال -
  وة. ـقـف إلى الـوى الجنائية من الضعـدعـال
ة ـلـرحـى مـم إلـن أدلة البراءة لوصول المتهـيها رجحان أدلة الإدانة عـتين لمرحلة المحاكمة يكفي فـث أن المرحلتين السابقـيـح

ً ـيـأول راً ـديـقـا تـرهـديـقـة وتـع الأدلـمـام الأول إلى جـقـمـي الـدف فـهـي يـدائـتـق الابـيـقـحـتـالمحاكمة مادام أن ال   .ا
  .ة المحاكمةـلـاع اللازم للإدانة في مرحـنـتـة الاقـن درجـف عـلـتـخـة تـالـر بالإحـاع اللازم للأمـنـتـدرجة الاقذا فإن ـل

ففي هذه الأخيرة يجب أن يصل القاضي إلى اقتناع يقيني حتى يحكم بالإدانة على أساس أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة 
  لظن والتخمين. تبنى على الجزم واليقين لا على ا

  ة؟ ــالإدانـب ادرةـصـة الـيـزائـجـام الـكـاء الأحـنـبـلازم لـن الـيـقـيـذا الـو هـا هـمـف

 : نـيـقـيـوم الـهـفـأولا: م

  .ةـقـيـقـود الحـد وجـؤكـة تـيـلانـقـة أو عـيـنـة ذهـالـن حـارة عـبـو عـه:  نـيـيـونـانـقـد الـنـن عـيـقـيـال
   : رفةـن المعـن مـيـوعـق نـريـن طـه عـيـول إلـوصـم الـتـوي
  .ة ـيـسـحـة الـرفـعـمـال - ١
  ة.ـيـلـقـة العـرفـعـمـال - ٢
  : نـيـقـيـال ارـصـنـا: عـيـانـث

وى. ـن، فإن عناصر اليقين تجد مضمونها في تعامل القاضي الجزائي مع أدلة الدعـيـقـيـر الـو جوهـنائي هـلما كان الدليل الج
  ي. ـوعـوضـر مـي والآخـصـخـا شـمـدهـن أحـيـيـاسـن أسـريـصـنـف من عـألـتـن يـيـقـيـإن الـه فـيـلـوع

ً ـزائـي الجـاضـقـن الـيـقـو أن يكون يـه :ي ـصـخـشـر الـصـنــعـال - أ    .لاً ـقـى أدلة مستساغة عـلـع ي مبنيا
ائج ـتـنـه للـلاصـخـتـه واسـاجـتـنـتـوى، إلا أن اسـليه في الدعـالأدلة المطروحة عه من ـاعـنـتـفي تكوين اق راً ـولما كان القاضي ح

  م. ـيـلـسـق الـطـنـمـل والـقـعـات الـيـضـتـقـن مـرج عـخـي ألاد ـلاب
د عليها توصل ـمـتـي اعـتـدمات الـقـمـين أن الـبـر إلا أن يـيـذا الأخـى هـلـلي، وما عـقـاع عـنـتـو اقـاع القاضي هـنـتـى أن اقـنـمعـب

  ه. ـاعـنـتـه اقـيـى إلـهـتـة ما انـحـب صـراقـا أن تـيـلـبحسب اللزوم المنطقي إلى النتيجة النهائية، وعلى المحكمة الع
                                                                   . اتـبـة الإثـة لأدلـيـاعـنـوة الاقـقـو الـه: ي ـوعـوضـمـر الـصـنــعـال – ب

  ة . ـيـائـنهـة الـجـيـتـنـى الـه إلـولـي وصـي فـاضـقـاع الـنـتـى اقـلـة عـر الأدلـيـأثـدى تـأي م
  ن. ـيـقـي يـا هـهـيـلـان عـسـالإن لَ ـبِ ـي جُ ـتـرة الـطـفـلى الـس عـل البراءة المؤسـوما دام أص

   . مـتهـمـر لصالح الـسـفـب أن يـجـوأي شك ين مثله وهي الإدانة ـيـقـيـداره إلا بـلا يمكن إه(اليقين)  فإن
ى ـنـبـة تـالإدانـادرة بـصـة الـيـزائـجـن أن الأحكام الـة مـيـائـضـقـات الـقـيـبـطـتـات والـعـريـشـتـه الـرتـى ما أقـلـل عـيـذا دلـوه
  ن. ـيـمـخـتـن والـظـى الـلـس عـيـن ولـيـقـيـوالزم ـجـى الـلـع

ل ـقـرط أن يكون ضمن إطار العـشـه بـيـن إلـئـمـطـل يـيـى أي دلـد إلـنـتـسـر في أن يـأن قاضي الموضوع ح :اـنـة هـلاصـخـوال
ى ـنـاليقين القضائي (النسبي) وليس اليقين بالمع: و ـن اللازم في بناء الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة هـيـقـوأن الي .والمنطق

  ي (المطلق) ـفـسـلـالف
  .كـة الشيء في الذهن على نحو لا يثير أي شـقـيـقـا حـيهـق فـصـتـلـة تـيـنـة ذهـيـسـفـالة نـو حـه والـيـقـيـن الـمـطـلـق :

  ية.ـب قوانين وضعـمل بموجـإليه في محكمة قضاتها بشر وتعلى لا يمكن الوصول ـدالة البشرية، ومثل أعـن العـد عـيـذا بعـوه

  :اع ـنـتـة والاقـقـيـقـحـن الـن عـيـقـيـز الـيـيـمـا: تـثـالـث
ه ـاعـنـتـنى أن القاضي الجزائي يبدأ في تكوين اقـمعـل، بـامـكـة تـلاقـي عـاع هـنـتـة والاقـقـيـقـحـن والـيـقـيـن الـيـلاقة بـإن الع

دالة ـعـة الـي ضالـي هـتـة الـيـعـواقـة الـقـيـقـحـن الـف عـشـكـدف الـهـه بـمـكـدار حـة لإصـيـنـيـقـيـللوصول إلى المرحلة ال
  ود. ـشـنـمـا الـدفهـوه

  .ن ـيـقـيـرة الـمـو ثـاع إذن هـنـتـالاق -
  . دةـة واحـعـي دفـيأت الـيـقـيـن -
  وى. ـدعـر الـظـاء نـنـر أثـمـتـسـور مـطـي تـاوت وفـفـتـاع يـنـتـالاق -



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٤الصفحة 

   :ادـقـتـاع والاعـنـتـن الاقـيـرق بـاك فـنـى أن هـارة إلـمع الإش
                                                                               .وىـدعـة الـقـيـقـصي للقاضي في استخلاصه لحـر الشخـديـقـتـى الـلـد عـمـتـيع ادـقـالاعـت -
  ) .لياـذا التقدير لا يخضع لرقابة المحكمة العـه(
  )م. ـكـحـاب الـبـة أسـابـق رقـريـن طـة عـابـرقـع للـضـخـذي يـو الـهـي فـوعـوضـمـر الـديـقـتـال اـأم(
ة ـلى أدلـوم عـقـه يـاد لأنـقـتـى الاعـه إلـنـن مـيـقـيـرب إلى الـو أقـاد وهـقـتـن الاعـة مـدمـقـتـة مـلـرحـو مـاع هـنـتـالاق -

  ة. ـيــعـوض

ً ـيـنـيـقـاع يـنـتـذا الاقـولما كان ه دف الإجراءات الجنائية والهدف ـل كشف الحقيقة وإظهارها فما هي الحقيقة التي هي هـلأج ا
 وى؟ـالقاضي في الدعل ـمـالأسمى لع

  :ة ـقـيـقـحـف الـريـتع
  . والتي هي ضالة القاضي بشكل عام إن الحقيقة في مجال القانون الجنائي هي الحقيقة القضائية

  :يـي هـرائـا الإجـهـفـريــعـي تـا فـهـد بـصـقـوي
  ة . ـفـلـتـخـوى المـل الدعـر مراحـبـليها المشرع الجنائي عـتلك التي يتم التوصل إليها بإتباع مجموعة من الإجراءات نص ع 

ً ـطـيـسـب ولاً ـدلـة مـيـائـضـقـة الـقـيـقـى للحـطـه أعـإنـه فـقـفـأما ال   : ا
  . ةـيــعـة الواقـقـيـقـحـالـى بـمـسـع أو ما تـواقـرفة مع الـمعـق الـابـطـني تـتع
ً ـع اقـنـتـإذا اقـف ،ةـيـعـواقـة الـقـيـقـن الحـث عـحـبـه يـإنـصه للدعوى فـالقاضي في فح إنذا يقال ـل ً  تناعا بإدانة المتهم فإن  يقينيا

ً ـوإسنادها إليه مما لا يوع الجريمة ـوت وقـبـم وثـتهـمـي إدانة الـه )ة في هذا الحكم (عنوان الحقيقةـنـلـالحقيقة المع   في دع شكا
ية. ـل مجرد تطابق مضمون الحكم مع الحقيقة الواقعـن في الحكم الجزائي ليس بالضرورة هو الحقيقة المطلقة بـلـهذا اليقين المع

ً ـفـالـي، مما يأتي حكمه مخـقـيـقـذر على القاضي الوصول إلى الواقع الحـوقد يتع ا ـهـلافـة أو إتـقـيـقـحر الـزويـللواقع كأن يكون ت ا
الحقيقة ويؤثر  ر حسن النية، هذا ما يؤدي إلى ابتعاد الدليل عنـوافـالكذب في الشهادة مع تـ ، كداً ـمـث بها عـبـأو تحريفها أو الع

  ات. ـبـي الإثـي فـائـنـجـي الـاضـقـة الـاعـنـعلى ق
ة ـيـلـقـرفة العـالجزائية أو ما يسمى بالاقتناع اليقيني والذي لا يأتي إلا في نطاق المعاللازم في بناء الأحكام ن ـيـقـيـن الـا عـوأم

  . زائيـوالبناء المنطقي للحكم الج
دمها القاضي للوصول إلى الحقيقة ـة التي يستخـيـلـقـمليات الفكرية والعـال في العـدور الرئيسي والفعـم المنطق الـلـب عـلعـن يـأي
 ؟ةـيـعـواقـال

  ي ـاضـقـي للـابـجـدور الإيـال ثـالـثـرع الـفـال
ه من الحرية ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة وكشفها، وذلك باستخدام ـإلى مبدأ الاقتناع القضائي فإن القاضي الجزائي ل استنادً 

ل فيها جميع الضمانات (حق ـن طريق محاكمة عادلة تكفـالوسائل المشروعة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ع
يه للقاضي من خلال الدور الإيجابي الممنوح له ـح الباب على مصراعـتـفمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه ف الدفاع...الخ.) 

ل ـبالتحكم القضائي به ـيـلـلق عـطـاف أو ما نـط والإجحـلـسـتـياله إلى الـوده خـقـني أن يـذا لا يعـفي قبول وتقدير الأدلة، لكن ه
  ا.ـح لهـيـحـصـار الـسـمـي الـا فـهـعـضـروط تـدة شـعـة بـوطـبـضـة مـريـذه الحـأن ه

ا له سلطة ـمـة، وإنـن أدلـوى مـراف الدعـه أطـيـه إلـدمـقـا يـمـزامه بـدم إلـع : وـي هـاضـقـي للـابـجـدور الإيـالـد بـصـقـوي
ذا ـنى أن دوره هـوى والكشف عن الحقيقة فيها، بمعـق الدعـيـقـحـتـنفسه إلى اتخاذ جميع الإجراءات لب أن يبادر من تلقاء ـوواج

ً ـا يـاذ مـخـى اتـا إلـداهـتعـل يـلا يكمن في الموازنة بين الأدلة ب ً  راه مناسبا   ا للواقع. ـتهـقـن الحقيقة ومطابـللكشف ع ولازما
ي ـة فـمـكـحـمـد الـمـتـل أن تعـا أن الأصـهـراراتـد قـفي أح(دور القاضي) دور ـذا الـن هـالمصرية عرت محكمة النقض ـبـولقد ع

  .ولـقـالـوى بـدعـي الـق فـيـقـحـن تـه مـريـجـا تـى مـلـا عـهـمـكـح
ة ـافـن كـوى ومـدعـي الـق فـيـقـحـن تـه مـريـجـاء على ما يـنـاع القاضي بـنـتـية باقـائـنـات الجـمـاكـحـمـرة في الـبــعـال 

  . ثـحـبـاط الـسـى بـلـة عـروضـمعـا الـرهـاصـنـع
  ي: ـلـا يـمـيـه فـصـخـلـن أن تـكـمـيـي فـاضـقـوح للـنـمـمـدور الـذا الـررات هـبـن مـا عـأم 

  أن الجريمة هي واقعة تنتمي للماضي، وليس في وسع القاضي أن يعاينها.  -١
ري ـطاء دور إيجابي للقاضي للتحـب موازنته بإعـجـل يـيـقـبء ثـو عـبء الإثبات الملقى على عاتق النيابة العامة هـإن ع -٢

   .والتحقيق في الدعوى



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٥الصفحة 

  :يـوى الجنائية وهـدعـل الـن من مراحـيـتـلـم مرحـبوضوح في أهابي للقاضي ـجـدور الإيـر الـاهـظـح مـضـتـوت
  ي ـدائـتـق الابـيـقـحـتـة الـلـرحـم -
ن ـجميع الصلاحيات الإجرائية للكشف ع طى لهـي مرحلة التحقيق الابتدائي نجد أن القانون تبنى نظام قاضي التحقيق وأعـفـف

  الخبرة...الخ)الحقيقة (الانتقال للمعاينة ، التفتيش، 
  ة) ـمـاكـحـمـة الـلـرحـي (مـائـنهـق الـيـقـحـتـة الـلـرحـم -
طي له سلطة ـدور الإيجابي للقاضي الجزائي، وتعـديد من النصوص القانونية التي تبين مظاهر الـاك العـنـي مرحلة المحاكمة هـف

ً كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة   . لإظهار الحقيقة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا
  

  ة ـر الأدلـديـقـوت ولـبـي قـي فـاضـقـة الـطـلـس يـانـثـب الـلـطـالم

  ا ـــهـومـهـفـرع الأول مـفـال
لى ـلح عـطـا اصـأو م يـائـضـقـاع الـنـتـدأ الاقـبـمال مـده في إعـنـد سـة القاضي في قبول وتقدير الأدلة يجـن سلطـإن الحديث ع

  ي. ـاضـقـة للـريـديـقـتـة الـطـلـسـالـه بـتـيـمـسـت
ريته في تكوين اقتناعه من أي ـحـق بـلـرية القاضي في الاقتناع وتتعـدأ حـبـة الضرورية لمـجـيـتـنـة هي الـلطـسـذه الـث إن هـيـح

  ق السليم. ـل والمنطـقـويوصل إلى نتيجة تتفق مع مقتضيات العدليل يطرح عليه، شرط أن يكون له أصل في أوراق الدعوى 
   :وـة هـر الأدلـديـقـول وتـبـي قـي فـاضـقـة الـطـلـى سـنــومع

 ً ً  أن القاضي الجزائي يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا ا دون أن ـنهـللوصول إلى الحقيقة والكشف ع وملائما
  ة. ـنـيـل معـائـاع وسـبـإتـد في ذلك بـيــقـتـي

ً ـقـة وفـريـديـقـتـة الـطـلـسـون الـانـقـل الـرف أهـويع   :اـنـتـون دراسـمـضـمـل ا
ذا الواقع في نطاق ـناصر التي تدخل هـني الذي يقوم به القاضي في فهم الواقع المطروح أمامه، واستنباط العـالنشاط الذههـو 
  . أنها هي التي تحكم النزاع المطروح عليه هذا النشاط وعلاقته بالواقع والقانونينة يقدر ـدة قانونية معـقاع

  :ةـيـنـات ذهـاطـشـدة نـن عـع مـبـنـي يـاضـقـي للـنـذهـاط الـشـنـح أن الـضـتـف يـريـتعـذا الـلال هـمن خ
  .ناصر المنتجة فيهاـوى واستخلاص العـدعـأولها تقدير أولي لوقائع ال -
  ودة بها إلى الوقائع المطروحة. ـدة القانونية والعـن القاعـالبحث عثم  -

 ً   كل منهما.  د سواء من حيث فهم وتقديرـعلى الواقع والقانون على ح فهذا النشاط كما هو موضح يكون منصبا
ً  الوسائلية لهذه الوسائل، حيث إن ـناعـلقة بالوسائل فقط بل بالقوة الاقـوسلطة القاضي هذه ليست متع  ليست محددة سلفا

 مل به في القضاء المدني الذي يكون مقيداً ـكأدلة إثبات، وذلك خلاف ما هو جاري الع بمقتضى القانون حتى ولو كانت مذكورة
 ً   .بأدلة الإثبات المنصوص عليها قانونا

 ً ً ـوبع مثل مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة أحيانا   أخرى.  دم قبول الإثبات بالبينة أحيانا

  ي ـاضـقـة للـريـديـقـتـة الـطـلـسـررات الـبـي: مـانـثـرع الـفـال
  د من المبررات والأسانيد التي تبرر مبدأ حرية القاضي الجنائي في قبول وتقدير الأدلة يمكن إجمالها فيما يلي: ـديـناك العـه
 إن سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير جميع الأدلة هو نتيجة منطقية لحرية القاضي في تكوين اقتناعه(تكوين الاقتناع)  -١

دالة بين ـل الإثبات التي يقتنع ويطمئن إليها ليتمكن من أداء رسالته في إرساء العوالتي تسمح له بالاستعانة بجميع وسائ
  المتقاضين  

ما دام الهدف الأسمى للقاضي الجنائي هو البحث عن الحقيقة وكشفها فمن الطبيعي أن نمده بالوسائل (كـشـف الـحـقـيـقـيـة)  -٢
ً  ار ماـتـين أو يخـله يستعـطيه من الحرية ما يجعـونع   لإظهار الحقيقة وهذا ما هو ظاهر في الدور الإيجابي للقاضي.  يراه مناسبا

ي ـات فـبـس الإثـكـى عـلـا عـهـاتـبـب إثــعـصـيرد على وقائع قانونية ي ثبات المواد الجزائيةإ حيث إن )ثبات المواد الجزائية(إ -٣
  ق. ـبـسـل مـيـداد دلـى تصرفات قانونية يسهل معها إعـلـرد عـالمواد المدنية ي

ليه معاينتها، ويلزم إعادة ـب عـمن الماضي فإن القاضي الجنائي يصع دثْ ـمادامت الجريمة ح (الاستعانة بجميع الوسائل) -٤
ف ـيـفـخـ، زيادة على تن يأتى إلا بالاستعانة بكل الوسائل الممكنة لإرجاع الحدث الإجرامي كأنه وقع حالاً ـذا لـتمثيلها أمامه، وه

  ى النيابة العامة.ـلـى عـبء الملقـالع
   



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٦الصفحة 

  ة ــر الأدلـديـقـول وتـبـي قـي فـاضـقـة الـطـلـى سـلـواردة عـود الـيـقـث: الـالـثـرع الـفـال
  .الجزائي للقاضيلق بطبيعة القيود الواردة على السلطة التقديرية ـنشير بداية إلى نقطة هامة تتع

د وسيلة ـديـلى تحـوإنما ترد في الحقيقة ع هـدتـيـقـالمبدأ العام أي حرية القاضي في تكوين عحيث أن هذه القيود لا ترد على 
دليل إثبات، وأن نظام الإثبات في الواقع يرتبط ـ ض الأحوال أي هي تقييد للدليل الذي يجوز قبوله في الدعوى كـالإثبات في بع

 الذي ينظر فيها.ث وليس بطبيعة القضاء ـل البحـبطبيعة المسألة مح
ادئ ـبـمـن الـدة مـمـتـسـمـود الـيـقـة، أما الـطـلـسـذه الـى هـلـة عـيـونـانـقـود الـيـقـاول الـنـتـوف نـه سـيـلـوع

    . ث التاليـحـبـمـي الـا فـنـتـور دراسـحـون مـكـيـائي الذي سـنـل الجـيـدلـالـق بـلـعـتـود تـيـي قـة فهـامـعـال
  ة ـيـونـانـقـيود الـقـأولا: ال

ينة أو إثبات وقائع تخرج عن المسائل الجنائية. ـمع ينة لجرائمـهذه القيود مصدرها القانون، فالمشرع قيد القاضي بأدلة إثبات مع

  :ة ـيـائـنـجـر الـيـل غـائـسـمـات الـبـإث -أ

  ررة في القانون الخاص بتلك المسائل. ـالإثبات المقر الجنائية طرق ـيـإن القاضي الجنائي يتبع حين فصله في المسائل غ
ً  نصراً ـة المراد إثباتها عـوذلك إذا ما كانت الواقع   لقيام الجريمة المطلوب الفصل فيها.  لازما

وتظهر هذه المسائل في حالة كون الفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يتوقف على الفصل في وجود علاقة مدنية أو 
  ة. ـيـل الأولـائـسـمـم الـاسـرف بـتفائها، وهي ما تعان
قود تخضع للأحكام ـذه العـني عليه، هـد أمانة بين الجاني والمجـقـة الأمانة التي تفترض وجود عـانـيـة خـمـريـج ال :ــثـم

مسائل الإثبات في القانون المدني العامة المقررة في القانون المدني من حيث تكييفها وتفسيرها وإثباتها . مع الإشارة إلى أن 
رد ـد الإثبات، كأن يكتفوا بمجـض قواعـديل بعـبارات صريحة على تعـليست من النظام العام وبالتالي قد يتفق الخصوم بع

  ق بالإثبات . ـلـدة تتعـم على التمسك بقاعـمنه ر تنازلاً ـبـتـلى ما يقع أمامهم من إجراءات إثبات وهذا يعـوت عـالسك
  :ة ـيـونـانـقـن الـرائـقـال – ب

  .هي القرائن التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز للقاضي الجزائي أن يرى خلاف هذه القرينة
  د صدوره بالجريدة الرسمية...الخ. ـلم بالقانون بعـصحة الأحكام الباتة، قرينة البراءة، الع :هـالـثـم

   : اـزنـة الـمـريـات جـبـإث –ج 
  .يةـللطبيعة الخاصة للجريمة وما تحيط بها من ظروف ومراعاة لحقوق اجتماع رر هذا القيد نظراً ـتق
يث ـلي بصفة عامة، حـائـعـرار الـقـتـلى الأسرة والاسـز بخصوصية لما لها من تأثير مباشر عـيـمـتـجريمة الزنا التي ت :هـالـثـم

  رور. ـضـمـزوج الـن الـوى مـكـم شـديـقـيشترط ت

 ـيـانـث
ً
  )ة ـاديـود المـيـقـال (ة ـامـعـادئ الـبـمـن الـدة مـمـتـسـمـود الـيـقـ: الا

ود ـيـة قـقـيـقـحـالي ـي فـإن القيود التي ترد على سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير الأدلة والمستمدة من المبادئ العامة، ه
ً ـاسـق أسـلـعـتـت   .ةـيـاعـنـه الاقـوتـي وقـائـنـجـل الـيـدلـالـ ب ا

  
  

  .  يـائـنـجـل الـيـدلـالـاص بـخـي والـالـتـث الـحـبـمـي الـل فـيـلـحـتـالـه بـرض لـعـتـوف نـو ما سـوه
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٧الصفحة 

  يـائـنـجـل الـيـدلـال يـانـثـث الـحـبـالم
إن الهدف الأساسي من منح سلطة تقديرية للقاضي الجزائي هو الوصول إلى الحقيقة القضائية التي يحملها الحكم الجزائي، 

  وتأتي كثمرة للإجراءات التي يتخذها. 
ين ـالجزائي أن يستعنا لا بد للقاضي ـه، وحتى تكون هذه الحقيقة مرآة للواقع لا بد أن تقف على أساس ثابت من الواقع والقانون

  .ر لديه من دليلـفي تقديره بما يتوف
  ين بها للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها. ـهو الوسيلة التي يستع الدليلحيث أن 

والحقيقة المقصودة هنا هي الحقيقة القضائية التي يبنى عليها الحكم الجزائي سواء بالبراءة أو الإدانة، وهي تلك الحقيقة التي 
  وى المختلفة . ـل الدعـر مراحـبـصل إليها بإتباع مجموعة الإجراءات التي نص عليها المشرع الجنائي عيتم التو

ل لحالة اليقين الموجودة لدى القاضي الجزائي فإن جوهر هذا اليقين هو الدليل الجنائي ـو ناقـوعليه فإنه إذا كان الحكم الجزائي ه

  وي) ـنــعـمـادي والـمـن الـركـية (الـجريمة من الناحية الواقعتمد عليه بتوافره لإثبات وقوع الـالذي يع

  ي: ـالـتـالـ ا كـهـا لـنـتـون دراسـكـوف تـة سـيـائـنـجـة الـة الأدلـيـمـلأه ونظراً 
  ه. ـهـابـشـي اـعـمزه ـيـيـمـي وتـائـنـجـل الـيـدلـة الـيـاهـلب الأول : مـطـمـال
  ة.ـيـائـنـجـة الـة للأدلـيـناعـالاقوة ـقـي : الـانـثـب الـلـطـمـال

 ـهـابـشـي اـمـعزه ـيـيـمـوت يـائـنـجـل الـيـدلـة الـيـاهـم ب الأولـلـطـالم
ُ
   ه

  ل ـيـدلـف الــريـعـرع الأول: تـفـال
  ه.ـيـإلي ـهـتـنـي ذيـم الـكـالحـه بـاعـنـتـات اقـبـى إثـلـان عـرهـبـا القاضي الـد منهـمـتـسـة التي يـعـو الواقـه

رفة الواقعة وفهمها ليكون ـفالدليل فهو الوسيلة التي من خلالها تثبت الجريمة وتسند لمرتكبها، ومن خلاله يصل القاضي إلى مع
  .من خلالها اقتناعه الشخصي 

للقاضي سلطة ى ـطـلق بالحقوق والحريات الفردية، حيث أنه بالرغم من أن القانون أعـكما أن للدليل الجنائي أهمية أخرى تتع
وبالتالي  ا ومناقشتهاـمهـديـقـم أدلة الإثبات وكيفية جمعها وتـظـدد ونـتقديرية في قبول وتقدير الأدلة، فإنه في نفس الوقت ح

  ر تحكم السلطات المناط بها الإجراءات الجنائية. ـطـم من خـتهـمـى الـمـح

 ـهـابـيش عـمـال ـيـدلـز الـيـيـمـي: تـانـثـرع الـفـال
ُ
   ه

ه ـاعـنـتـن اقـويـكـتـي لـائـنـجـي الـاضـقـا الـهـن بـيــعـتـسـن أن يـكـمـي يـتـدة الـيـوحـة الـلـيـوسـو الـي هـائـنـجـل الـيـدلـا أن الـمـب
   .اةـغـتـبـمـة الـقـيـقـحـى الـول إلـوصـل الـن أجـم

  مال الاستدلال والدلائل. ـذا أعـأولية للحصول عليه، وكما يشابهه من إجراءات ـييز هذا الدليل عـمـلينا تـب عـوج
   :لـيـدلـى الـلـول عـصـراءات الحـأولا: إج

دف إلى إقناع القاضي بحقيقة ما، وإجراءات الحصول عليه، ـلاف كبير بين الدليل الجنائي والذي هو الواقعة التي تهـتـناك اخـه
الأدلة مثل الاستجواب أو إجراء القبض أو سؤال المتهم....الخ، فكل هذه الإجراءات ى منه ـقـتـسـفهذه الأخيرة ما هي إلا مصدر ت

  من خلال سؤاله.  راف المتهم مثلاً ـتـاعـ يمكن أن يحصل من خلالها على أدلة ك
ان للدور الإيجابي ـضعـخـل يـر، بـصـل الحـيـبـى سـلـا عـمـهـليـصوص عـنـر مـيـا غـمـان في أنهـعـمـتـجـا يـمـهـيـلـومع ذلك فإن ك

  ون.. ـانـقـوص الـصـن نـروج عـدم الخـرط عـشـللقاضي الجزائي ب

  ( عـبـارة عـن جمع معلومات حول الواقعة ) :دلال ـتـال الاسـمـثانيا: أع
ب أن ـص يجـادح لأن إدانة الشخـأ فـطـذا خـما أصدرت أحكام بإدانة أشخاص بناء على أعمال استدلالية واعتبارها أدلة، وه كثيراً 

ً ـونـانـرة قـبـتـلى أدلة معـى عـنـبـتُ    رع.) ـشـمـا الـبهـلـطـتـات يـانـمـرة + ضـوفـتـات مـبـر إثـاصـنـ(ع ا
لومات لا ـن معـبارة عـناصر ولم ترد عليها ضمانات فهي من قبيل أعمال الاستدلال فقط، فهي عـأما الأعمال التي فقدت هذه الع

  .لاقتناع القاضي بالإدانة تصلح لأن تكون سنداً 



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ
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ً ـب معـم أن يصطحـوز للمتهـأنه لا يج :هـالـثـم  مال الاستدلال هذه الأعمال مناط بها الضبطية ـه أعـواجـن يـيـح ه محاميا
  . القضائية أثناء التحري والبحث عن الجرائم

ينة (التلبس، الإنابة ـدود معـرف لها القانون بجميع الاختصاصات إلا على سبيل الحصر أو الاستثناء فقط ضمن حـتـولا يع 
  . مال الاستدلالية التي تنتج عنها أدلة معتبرة قانوناً ـض الأعـلم أن هناك بعـالقضائية)، مع الع

  ل ـدلائـل والـيـدلـالا: ـثـالـث
  . ةـيــعـطـة قـفـصـت بـسـيـن لـكـة لـنـريـقـن الـرب مـتـقـات تـلامـمارات وعإل ما هي إلا ـدلائـال

   .ن ـيـقـيـزم والـجـل الـيـى سبـلـوم عـلـعـلأن القرينة هي استنتاج مجهول من م
.  طـقـال فـمـتـى إلى مرتبة اليقين بل هو مجرد احـرقـي الاستنتاج لالوم لكن هذا ـل هي صحيح استنتاج مجهول من معـدلائـلكن ال

   :  يـل هـدلائـذه الـة هـفـيـووظ
   .يـزائـجـي الـاضـقـة الـاعـنـن قـويـكـتـح لـلـصـة تـأو أدل لاً ـيـل دلـكـشـا تـهـعـيـمـجـد تـنـث عـيـرة بحـوافـتـمـز الأدلة الـزيـتع
  ة. ـم الأدلـدعـك وتـشـذا الـل هـزيـل تـدلائـإن الـة فـدق الأدلـك في صـالقاضي شث إذا راود ـيـح

   ل:ـدلائـلة الـثـن أمـوم
  . ةـيـائـضـقـة الـيـطـبـضـات الـريـتح -
  . مـهـتـمـق الـوابـس -
 ة.ـيـوتـصـلات الـيـجـسـتـن الـدة مـمـتـسـمـومات الـلـمعـال -
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  ة ـيـائـنـجـوى الـدعـوع الـوضـم ىـلـي عـائـضـقـق الـطـنـق المـيـبـطـت ثـالـثـث الـحـبـالم

ً ـلاقـطـان   :لحكم الجزائي بصفة خاصة على أنهللحكم القضائي بصفة عامة ولض الفقهاء ـريف بعـمن تع ا
  . نـيـق معـطـنـن مـر عـيـبـعـه تـي وأنـقـطـنـي مـائـضـدلال قـتـاس

ً ـيـلـر جـيظه  ً ـومـمـم المنطق في الدراسات القانونية عـلـر عـمكانة وأث ا د ـقـلـف ،صوصـه الخـى وجـلـنائي عـون الجـانـقـ، والا
  م.ـيـلـسـق الـطـنـمـل والـقـالع ادئـبـى مـلـي عـزائـي الجـاضـقـاط الـشـس نـيـث إلى تأسـديـي الحـائـنـر الجـكـفـه الـجـات

  :ي ـاول فـنـتـن، نـيـبـلـطـى مـث إلـحـبـمـذا الـم هـيــسـقـم تـتـوف يـه سـيـلـوع
  الـقـضـائـي :ق ــطـنـمـم الـلـعـري لـظـنـال الأول الـمـطـلـب

لية ـمـموم وعلى العـره على الدراسات القانونية على العـده العامة ومناهج البحث فيه وأصوله التاريخية، وأثـمن خلال بيان قواع
ور ـو محـذي هـند القانونيين بالمنطق القضائي والـرف عـيديرها القاضي الجزائي على الخصوص وهو ما يعالقضائية التي 

  اء) ـضـقـن الـف( اءـضـقـالـه بـتـلاقـان عـيـف مع بـؤلـمـذا الـا في هـنـتـدراس
  الـقـضـائـي :لـعـلـم الـمـنـطـق ي ـلـمـعـي الـقـيـبـطـتـب الـانـجـي الـانـثـلب الـطـمـأما ال

خلال استخدام القاضي الجزائي للأدوات والقواعد المنطقية (الاستقراء، الاستنباط، الاستنتاج، القياس،...الخ) لفهم واستيعاب  من
الواقع والقانون في الدعوى الجنائية (فهم الواقعة والظروف المحيطة بها، التكييف القانوني، التفسير، الفصل في الدعوى) 

  وى.ـلق بموضوع الدعـي لمناهج الاستدلال المنطقي المتعـلـمـعـرف بالتطبيق الـوالذي يع

  ي ـائـضـقـق الـطـنـة المـيـاهـم ب الأولـلـطـالم

  ي ـائـضـقـق الـطـنـوم المـهـفـرع الأول: مـفـال
أثر بالغ في العلم لوم القانونية، إلا أن المنطق له ـعلى الرغم من أن هناك من شراح القانون من يتحفظ على ربط علم المنطق بالع

ً ـالقانوني ع ث ـبحـج الـاهـنـق ومـم المنطـلـرض للمبادئ العامة لعـتعـوالقانون الجنائي على وجه الخصوص، مما يستدعي ال موما
  ي. ـائـضـقـق الـطـنـمـو الـا وهـنـتـدم موضوع دراسـخـدر الذي يـقـفيه وذلك بال

  ق ـطـنـالمم ـلـول عـة حـامـار عـكـن الأول: أفـصـغـال

  :ق ــطـنــف المــريـعـأولا: ت
ني أنه قبل ـترجع أصول نشأة علم المنطق إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد، حيث ، هذا لا يع

  لم.ـذا العـمباحث هيين ـان بها أرسطو في تعـاستع لم، حيث كانت محاولات وروافدـأرسطو لم يكن هناك إرهاصات أولية لهذا الع
  تمثلت هذه المحاولات في الجدليين الذين يسلمون بأن علم المنطق قد مر بثلاث مراحل أساسية منذ نشأته هي:

  ممارسة الجدل على نحو واقع.  -١
  التصريح والتنظيم المنهجي لقواعد الجدل. -٢
  عد ذلك بالمنطق. ل الصوري والذي عرف بـقـتعـالانتقال من دراسة الجدل إلى نظرية ال -٣

لاك، فإن ـة الأفـركـر حـديـناك قوانين تـكانت ه لم المنطق، حيث كان يرى أنه إذاـى أفلاطون الذي أشار إلى موضوع عـدها أتـبع
  .ةـيـلـقــعـام الـكـة الأحـركـر حـديـناك قوانين تـه

  و مبادئ المنطق الأرسطي. ـطـسْ عليها أرِ م المنطق من خلال قوانين الفكر التي أسس ـلـي إشارة واضحة لعـوه
   :هـأنـق" بـطـنـدل كلمة "مـرف أرسطو المنطق وذلك باستخدامه كلمة "التحليلات" بـد عـقـوعليه ف

  م " ـلـعـورة الـو صـه أو هـسـفـلم نـو العـي هـقـيـقـه الحـوعـوضـم ومـلـعـة الـلآ"
نده هو علم قوانين الفكر ـوليس جزء من الفلسفة، بل أكثر من ذلك، فالمنطق علمية ـل من المنطق منظومة عـوهو بذلك جع

   . تها قبل الولوج إلى دراسة أي علمـرفـومدخل لجميع العلوم، وهو ثقافة مبدئية وأولية يجب مع
 ً لضرورة المنطقية ينة، تؤدي باـمقدمات مع أن الاستدلال المنطقي هو الاستخلاص المنطقي الذي ينبني على ويرى أرسطو أيضا

 ينة.ـإلى نتيجة مع
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   ا:ــنـور هــهـشـمـال الـثـمـوال
  . انٍ ـان فـسـل إنـك رى:ـبـية كـقض
  ان. ـسـراط إنـقـس رى:ـصغية ـقض

  . انٍ ـراط فـقـس ة:ــــجــــيـــتـــن

   ره.ـيـن غـاس مـيـقـد والـحـالز ـيـمـذي يـو القانون الـلوم، وهـدارك العـه مـأنـزالي بـام الغـه الإمـرفـد عـقـول

  :لمي، حيث يقول ـزالي في إخراج علم المنطق من مسائل الفلسفة إلى الأسلوب العـويرجع الفضل للإمام الغ
  لمه" ـرفة له بالمنطق لا يوثق بعـ"من لا مع

ريف، هو علم الاستنباط الصوري، ـريفات الخاصة بالمنطق، فهناك من يجمع بين نوعي المنطق في تحديد التعـأما عن باقي التع
  ريف يخلط أو يجمع بين المنطق التقليدي أو الصوري والمنطق الحديث. ـوهذا التع

  ياري فيما ينبغي أن يكون عليه الفكر. ـرف المنطق بعلاقته باستقلال قوانينه أو طابعه المعـوهناك من يع
  : رـيـكـفـتـوالل ـقـرادف للعـم وـذي هـق الـطـنـمـة أن الـلاصـوالخ

ر ـظـنـرف الـصـاني بـسـر الإنـكـفـا الـيهـلـوي عـطـنـي يـتـة الـامـعـادئ الـبـمـن أو الـيـوانـقـن الـث عـحـبـذي يـم الـلـو رد العهـ -
  . رـكـفـذا الـوع هـوضـن مـع
  أ. ـطـخـي الـوع فـوقـنه من الـم ذهـصَ ـان لعَ ـسـا الإنـاهـو راعـد العامة التي لـواعـقـع الـضـذي يـلم الـعـو الـأو ه -

ة ـيـلـقـل من الخطأ في الفكر، وبالتالي فهي أصول عـقـمة العـصـصد منها عـقـلى أصول يـوم عـقـق يـطـنـمـم الـلـوهو بذلك أي ع
  ات.ــغـن اللـة مـغـة لـف في أيـلـتـخـلا ت

 ً  نحتاج إليه في حياتنا اليومية باعتباره علم الاستدلال لأجل عصم التفكير عن الوقوع في الخطأ، فلو تأملنا قليلاً  فالمنطق عموما
ً  يشي لوجدنا أنفسنا نمارس تفكيراً ـفيما يحدث لنا في الواقع المع ً  منطقيا ً  أو نشاطا   ر. ـمن حيث لا نشع ذهنيا

بإتباع أسلوب منطقي دون أن نلاحظ ذلك، ولا نكتشف دور المنطق إلا إذا طرح السؤال إذا واجهتنا مشكلة ما فإن حلها أكيد سيتم 
  كيفية الوصول إلى حلها.  عن كيفية حل المشكلة أو

 ً ص في مجال دراستنا للعملية القضائية ـلوم القانونية خاصة، وبصفة أخـلوم الإنسانية عامة والعـأكثر في الع والأمر يكون واضحا
يديرها القاضي الجزائي، حيث إن هذا الأخير من خلال فحصه للدعوى الجنائية من اجل الفصل فيها والوصول إلى النتيجة التي 
  الجزائي.  رضة للخطأ والمتبلورة في الحكمـر معـيـة والغـنعـالمق

 ً ً  يمارس نشاطا ً  ذهنيا لخ)، حيث يستخلص عناصر الواقعة ل والمنطق (الاستقراء، الاستنباط... اـقـيستخدم فيه ملكات الع منظما
  ل والمنطق السليم ليصل إلى نتيجة منطقية خالية من أي تناقض. ـقـمحل الدعوى ويقوم بتسطير اقتناعه وفق قواعد الع

د خطأ في المنطق القضائي الذي يؤدي بدوره ـية للقاضي والتي تعـوهذا ما نلاحظه في التناقض الذي يكون في التقريرات الواقع
  ا. ـيـلــعـة الـمـكـحـمـة الـابـرقـسح المجال لـإلى خطأ في تطبيق القانون ليف

  رض له بالتحليل من دراسة تطبيق المنطق القضائي على عناصر الدعوى الجنائية ـوهذا ما سوف نتع
ً ـيـقـطـنـم دلالاً ـتـل اسـمـد استعـملي التطبيقي للمنطق). والقاضي في استخلاصه للنتيجة يكون قـ(الجانب الع   . ا

  روف. ـر معـيـرفة كل ما هو غـار أن هذا الأخير هو المادة الفكرية التي بواسطتها يمكن معـبـتـعلى اع
  "  M . Sabatier وفي هذا المجال يقول الفقيه

»  ً بة مثل العلوم القانونية وخاصة الجانب التطبيقي لهذا النوع ـفي العلوم المعقدة والحادة الدقة والمتقلبة والمتشع لتكون مرتاحا
ً  من العلوم، لا يتطلب الأمر تدليلاً  ، وأن يكون هناك مزيج بين الأحكام القانونية فقط، بل يتوجب أن يكون التدليل ليناً  صحيحا

ة للوصول إلى الأفكار ـدقـن الأفكار العامة والكثير من الـدويـتـلي لـقـني والعـذهـر من التفتح الالمبينة واستدلال بارع، والكثي
  ر من المنطق. ـيـبـالثانوية، وباع ك

  

  

  

  

  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢١الصفحة 

   هــوعـوضـق ومـطـنـة المـعـيـبـي: طـانـثـصن الـغـال

  اده: ـفـذي مـاؤل الـسـتـع الـي وضـنـعـق يـطـنـمـة الـعـيـبـي طـث فـحـبـإن ال
ً ـهل أن المنطق ه   ؟ ةـيـلـعـفـل وإجراءاته الـمـبطرق الع و دراسة نظرية، فقط أم أنه مرتبط أساسا

ي مضمون ـون وفـنـفـوم والـلـو أن يكون الضامن الأساسي لكافة العـطـذي ارتبط في نشأته بأرسـلم الـذا العـله فِ ـل يكـوه
ً ن ـلوم القانونية وفـدراستنا الضامن للع   ن؟ ــم أم فـلـل المنطق عـار هـصـتـوباخ ،القضاء خصوصا

  
  .ن ـريـكـفـمـن أو الـيـثـاحـبـد الـيـفـث والدراسة وهي التي تـحـبـتكون محل الة ـيـلمـد العـالقواع -
د ـتمادها على قواعـالباحث أكثر من اع )فكر وقدرات( ت حصر أو تنظيم وترتبط بشخصـفهي لا تقع تح ةـيـنــفـالمباحث ال -

  ثابتة ومستقرة. 
ً ـيـقـطـنـم راً ـيـكـفـر تـكـفـذي يـو الـي إذن هـقـطـنـمـالـ د الإنسان، فـنـالمنطق هو منهج لقواعد التفكير السليم ع -   . ا
د المفردات الجزئية التي ـنـيقف عو لا ـث أو موضوعه الفكر أو صورة الفكر، فهـحـبـلوم يـر العـسائـ المنطق هو علم ك -

  .لك المفرداتـا تـهـيـلـوي عـطـنـن المبادئ أو القوانين التي تـاول الكشف عـل يحـا، بـثهـحـبـرض لـيتع
  . اسـيـقـ، ال اطـبـنـتـراء، الاسـقـتـي الاسـه هـنـيـوانـق مـلـعو ـفه ذلكـوب 

بالمنطق القانوني، وفي التطبيقات المُسمى لم القانوني سواء من الجانب النظري ـوله أثر بالغ في الدراسات القانونية، أو الع
 لية فيما يسمى بالمنطق القضائي.ـمـالقضائية الع

  
ا لفكرنا أن يكون ـنـئْ ـا إذا شِ ـهـعـبـتـد من أن نـمات أو إرشادات لابـيـلـا تعـنـدم لـقـلأنه ي ،نـفت ـوقـس الـفـي نـق فـطـنـمـال -

 ً   .ر" ـيـكـفـتـن الـالمنطق "ف فـإن، وعليه صحيحا
ل والمنطق السليم ـقـوما دام القاضي في المحكمة يطبق قواعد علم المنطق للوصول إلى نتيجة متطابقة أو متفقة مع مبادئ الع

ً ـنـفهو بذلك يطبق ف ً ـيـضائـق ا القاضي) على ( لما يمده علم المنطق للقضاء من منهج للتفكير الصحيح الواضح حتى يكون راً ـ، نظا
  ن. ـفـق الـطـنـمـاد بـجـه الـيـوعـبينة بطبيعة قواعده وحتى يخضع انفعالاته ل

  ة :ـــلاصــخــال

  عـلـم المـنـطـق هـو آلـة تـقـي الـذهـن مـن الـخـطـأ . -

  مـزيـج مـن الـعـلـم والـفــن .عـلـم المـنـطـق هـو  -
  

   .يهتم بدراسة طرق الاستدلال الصحيحة لأي علم من العلوم المنطقن موضوع علم المنطق فإن هذا ـأما ع
  ة الإتباع . ـبـى الدراسة بمناهج الاستدلال الصحيحة الواجـنـوفي مجال العلوم القانونية على الخصوص تع

  
  وري) ـصـق الـطـنـمـي (الـاسـيـقـدلال الـتـد الاسـواعـع قـبـتـي يـونـانـقـق الـطـنـمـال -
  ث) ـديـحـق الـطـنـمـي (الـاطـبـنـتـي والاسـرائـقـتـدلال الاسـتـد الاسـواعـع قـبـتـي يـائـضـقـق الـطـنـمـال -
  
  ي للاستدلال المنطقي هي موضوع علم المنطق، فما هو المقصود بالاستدلال المنطقي؟ ـمـتـنـد التي تـذه القواعـه

  ـو :ي هـقـطـنـمـدلال الـتـالاس
  يجة. ـتـنـلاص الـخـتـدة وذلك لاسـزمة واحـا كحـهـعـيـمـجـد الوسائل وتـيـوحـى تـلـل عـمـالأداة الأساسية التي تع 

  القانون)بها في مجال  ىـنـعْ يُ يقصد بها وسائل الاثبات وهذا ما (الوسائل 
  .ولـهـجـمـى الـوم إلـلـل من المعـقـعـال (انتقال)رـيـس هـو :ر ـف آخـريــعـي تـوف

  .نا يجب إتباع المنهج الاستقرائي ـل من الخاص إلى العام أي من الواقع إلى القانون وهـقـعـع الـفـواء في ذلك ارتـس -
  أو نزل من العام إلى الخاص أي من المبدأ إلى النتيجة وهنا يتبع منهج الاستنباط .  -
ً ـحـيـحـون صـكـا أن يـدلال إمـتـالاس - ً ـئـاطـأو خ ا    .ا
  ة. ـحـيـحـصـدلالات الـتـى الاسـلـه عـتـر دراسـصـتـقـق تـطـنـمـال -



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٢الصفحة 

   .تبط بينهمارـي تـتـة الـيـقـطـنـمـلاقة الـود العـة ووجـجـيـتـنـدمات والـقـمـي الـي هـقـطـنـمـدلال الـتـات الاسـونـكـم -
  :ي ـق وهـطـنـمـم الـلـي عـة فـيـاسـث الأسـحـبـج الـاهـنـا مـهـمـكـحـي تـتـي الـة هـيـقـطـنـمـة الـلاقـعـذه الـه
   :راء ـقـتـالاس+  اطـبـنـتـالاس + اسـيـقـال

  .ةـامـتـة الـصـالـخـه الـورتـاس وصـيـقـة الـيـنـلص بـخـتـو أول من اسـطـد أرسـعـي :اسـيـقـالأولاً 
من الاضطرار لوجود تلك الأشياء  ما رـزم شيء ما آخـه أشياء أكثر من واحد، لـيـت فـقول إذا وضع : ريفه هوـفقال في تع 

ً ـضـامـف غـريـتعـذا الـهأن د ـجـون. اـية بذاتهـالموضوع ً ـوعـن ا    .اـم ا
  ول: ـقـالـف بـريــعـتـذا الـح هـد وضـو، وقـطـب أرسـتـرح كـى شـلـا عـنـيـن سـث دأب ابـيـح

  . راراً ـطـرها اضـيـر غـول آخـرض قـنها بذاتها لا بالعـت لزم عـالقياس قول مؤلف من أقوال إذا وضع
نى أنه يتعادل مع البرهان الرياضي في أنه ـق الصوري، بمعـطـنـمـلب الـاس هو قـيـقـأن ال قـطـنـمـم الـلـاء عـقهـرى فـوي

  ة. ـجـيـتـنورى ـة صغـدمـقـمو رىـبـدمة كـقـميتكون من ثلاث قضايا أساسية 
إحداهما فاسدة فليس بالضرورة وعليه فإذا كانت المقدمتان صحيحتين كانت النتيجة صحيحة، أما إذا كانت المقدمتان فاسدتين أو 

  صحيح . أن تكون النتيجة فاسدة، فيمكن أن تكون صحيحة من الناحية الصورية لأنها جاءت نتيجة منهج استدلال
  ي :أما القياس في المجال القضائي أو ما يسمى بالقياس القضائ

  ً ً ـقـوالحكم الجزائي على وجه الخصوص وف فإن الحكم القضائي عموما    :ذا القياس يتكون أو يتألف من مقدمتينـله ا
   . ةـيـوذجـمـنـة الـيـائـنـجـة الـيـونـانـقـدة الـاعـقـي الـة هـريـثـرى أو ما تسمى الأكـبـكـال -
  ة.ـيـائـنـجـوى الـدعـل الـحـون مـكـي تـتـي والـاضـقـدى الـة لـتـبـثـمـي الوقائع الـة هـيـلـرى أو الأقـالصغ -
  رى. ـدمة الصغـدمة الكبرى على المقـشكلة من حاصل تطبيق المقة التي تكون مُ ـيـائـنهـة الـجـيـتـنـو الـوأما الحكم فه -

القيام بتطبيقها، ند ـنها عـا أن القياس القضائي يقوم بإخضاع القاضي لقواعد القانون فلا يمكنه الخروج عـنـه هـجـتـنـتـسـوما ن
  ليا من أجل ضمان حسن تطبيق القانون من خلال إلزام القاضي بتسبيب أحكامه.ـت رقابة فعالة للمحكمة العـويتيح في نفس الوق

  
دم مواكبة التطور الحاصل ـذا القياس في تفسير القانون مما أدى إلى إصابة النصوص القانونية بالجمود وعـل بهـمـد شاع العـولق
  د على مضمون المصلحة المحمية. ـتماد فيما بعـالواقع مما أدى إلى ضرورة الاعفي 

ومما عاب هذا المنهج أيضا هو اعتبار عمل القاضي الجزائي مجرد آلة تؤدي إلى إعدام دور القاضي في تمحيص أدلة الدعوى 
ً ، وأن هذا القاضي هو قاضي موضوع يفصل في الواواستقراء الحقائق وكشفها خصوصاً  ، على عكس المحكمة قع والقانون معا

  ج.ـاهـنـمـن الـوع مـنـذا الـق هـيـبـطـرى بها تـدر والأحـد أحكام القضاء وهي الأجـيـدف إلى توحـليا التي تهـالع
  . هـيـان فـر كـيء آخـن شـب مــيـــغـمـيء الـشـراج الـو إخـهط : اـبـنـتـالاس -٢

د على أساس أنه يؤدي إلى نتيجة صحيحة من مقدمات ـا مفهوم واحـمـتبرهـاط ويعـبـنـدلال والاستـتـن الاسـيـط بـلـخـناك من يـوه
  ة. ـادقـة صـيـنـيـقـي

ً ـجـاط منهـبـنـتـد الاسـويع ة والوصول ـيـزئـجـع الـائـوقـال من الـقـتـمل من خلال الانـلمية، ويعـل المطالب العـيـصـر وتحـيـكـفـتـلل ا
  ي. ـقـطـنـمـدلال الـتـق الاسـريـطـة بـيـائـنهـة الـجـيـتـنـإلى ال

ً ـرف على الخطوات التي تم إتباعها مـومن خلال هذا المنهج يمكن التع ق ـيـبـطـية تـفـيـة وكـيـائـنهـج الـائـتـنـللوصول إلى ال رحليا
  د الاستدلال عليها. ـواعـق

  (فحص الجزئيات للوصول الى الكليات) . اتـيـزئـجـن الـي مـلـكـم الـكـحـى الـول إلـوصـو الـه ء :راـقـتـالاس -٣
  . زءـجـالـل بـكـى الـلـدلال عـتـالاس  : وـه هـأنـة بـيـمـيـن تـه ابـرفـد عـقـول

ً ـيـنـيـقـويكون ي ً  ا ً إذا كان استقراء تاما   ه. ـزائـض أجـرفة الكل من بعـبمع ، ويكون استقراء ناقصا
   . رةـاهـظـى الـلـام عـلى الملاحظة والتجربة للوصول إلى حكم عـوم عـقـراء يـقـتـيتضح أن الاسريف ـذا التعـمن خلال ه

  ث. ـل البحـرة محـر الظاهـيـسـفـة لتـربـجـتـة والـظـملاحـق الـريـرئ الواقع بطـقـتـسـرائي لأنه يـقـتـي بالمنهج الاسـمـد سـولق
  اب. ـقـرام والعـلم الإجـة ضمن عـوبـقـة والعـيـرامـبحوث الظاهرة الإجويستخدم هذا المنهج بصورة كبيرة في 

            دلال ـتـل الاسـحـدمة الكبرى مـقـمـذي يدخل في الـوقائع الـد أي من الـديـحـة وتـيـقـنـى تـلـوم عـقـراء يـقـتـذلك أن الاسـر كـيظه
ذلك أن الوقائع المادية كثيرة ومتداخلة، لكن الملاحظة والتجربة تسهل تحديد أي من الوقائع الذي نحفل به  )يةـالإثباتات الواقع(

  داه مما لا يدخل في النموذج الإجرامي للواقعة. ـواستبعاد ما ع
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٣الصفحة 

  ق ـطـنـم المـلـور عـطـ: تنـياـثـرع الـفـال
ذكرنا آنفا أن ظهور علم المنطق كان على يد الفيلسوف أرسطو، وهو ما يطلق عليه المنطق الصوري (التقليدي)، حيث قام 

  نى الأداة أو الآلة. ـبمع )الأورغانون(أرسطو بجمع هذه الأبحاث المنطقية وأطلق عليها اسم 

  دي) ـيـلـقـتـوري (الـصـق الـطـنـأولا: الم
ً ـفـالصوري يوجد بصق ـإن المنط فقط من طبيعة الفكر عامة بقطع النظر عن المضمون، فهو يدرس قوانين الفكر  ته ناجما

  الضرورية. 
ً  دـأكـتـه ودون أن يـونـمـضـر دون مـكـفـل الـكـشـم بـتـق يهـن المنطـوع مـنـذا الـر أن هـهـظـوي   ات، ـدمـقـمـدق الـمن ص أيضا
   ي.ـلـكـشـق الـطـنـمـه الـيـلـق عـلـطـذا يـل

دق ـم إلى كيفية التأكد من صـوقد نادى أنصار المنطق التقليدي بصدق الاستدلال من حيث شكله لا موضوعه، ولم يتطرق بحثه
  دلال. ـتـدمات التي بني عليه الاسـن المقـيـقـي

لك ـر تـيـر غـيء آخـا بالضرورة شـنهـزم عـينة لـحيث يرى أرسطو أن القياس هو الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه بمقدمات مع
  .المقدمات، وأن هذا القياس هو جوهر المنطق الصوري، وأهم منهج يبحث في هذا المنطق

  و. ـطـد أرسـنـث عـبحـاد الـمـوري وعـصـق الـطـنـب المـلـذا القياس قـى هـلـق عـلِ ـطى أُ ـتـح
ة المستنبطة صحيحة على فرض صحة ـجـيـتـنـون الـكـتـتناقضه مع نفسه فدم ـويقوم القياس على اتساق الفكر مع نفسه، أي ع

  ل في دنيا الواقع . ـالمقدمات التي استنبط منها بصرف النظر عن صحة هذه المقدمات بالفع
الصياغة ل القضائي، بحيث أنه إذا كان القياس هو ـمـوفي المجال القضائي الذي هو محور دراستنا، نجد أن القياس يتحكم في الع

س ـيـقـي يـاضـقـإن الـدمات، فـقـمـلك الـن تـزم عـلـي تـتـة الـجـيـتـنـى الـة إلـيـمـتـحـؤدي بالـد أن تـدمات التي لابـقـالواضحة للم
 ي .ـاسـيـقـوب الـلـالأسـع بـائـوقـال
  :ي ـائـضـاس قـيـة قـجـيـتـاء نـا جـنـي هـائـضـقـم الـكـحـالـف
  . الكبرى أو ما يسمى بالكليات، وهي القاعدة القانونية النموذجيةمقدمته  -
  .رى أو ما تسمى بالجزئيات وهي الواقعة المرتكبة والمثبتة في الدعوىـوالمقدمة الصغ -
  م. ــكـحـي الـهـة فـجـيـتـنـا الـأم  -

  ى حسن تطبيق القانون تكون رقابة على صحة الاستدلال الذي قام به القاضي الجزائي. ـلـليا عـوأن رقابة المحكمة الع
د ـوخلاصة القول هنا أن الفائدة الأولى التي يحققها استخدام المنطق الصوري في الاستدلال القضائي موجودة في الانتفاع بالجه

ر الواضح، وهو الأمر الذي يحتاجه القاضي في تقدير مزاعم دام هذا المنطق في اكتشاف وتشكيل قوانين الفكـالذي يبذل في استخ
  دالة الحكم . ـالأطراف في كل أنواع النزاع القضائي، وفي نفس الوقت يسمح بإقناع الخصوم في الدعوى بع

  ث ـديـحـق الــطـنـا: المـيـانـث
ات ـوسـسـمحـن الـولات مـقـعـمـب الـسـرق كـن طـيـبـة، ويـيـلـقــعـة والـيـسـحـدركات الـمـي الـان فـيـو بـث هـديـحـق الـطـنـمـال

  . اتـيـزئـجـوالكليات من ال
  ة . ـربـجـتـة والـظـلاحـمـق الـريـن طـث في استنباط الأحكام الكلية من الجزئيات عـاط لأنه يبحـبـنـتـه الاسـيـلـق عـلـطـوي

ً ـعلى الاستقراء ويقد ـمـتـوقد نادى بهذا المنطق الفيلسوف "ديكارت" الذي يع الوصول إلى الحكم الكلي من  صد به كما قلنا سابقا
وأكد أنه لا يمكن الأخذ بالمنطق الصوري التقليدي إلا إذا كانت المقدمات يقينية لا ينتابها  الجزئيات ومن الوقائع إلى القوانين

  شك. 
ً ـامـمـة تـحـن واضـيـقـطـنـمـن الـيـة بـرقـفـتـإن الـه فـيـلـوع   ه :ـيـلـد عـمـتــعـذي يـوب الـلـي أن الأسـف ا

  . ( هو منطق الشكل)المنطق الصوري هو الاستدلال القياسي أي الوصول إلى الجزئيات من الحكم الكلي -
  لمي )ـ( هو المنطق الاستقراء العالمنطق الحديث هو الاستقراء أي الاعتماد على الجزئيات للوصول إلى الحكم الكلي.  -

ً ـفرع زءاً ـمن الجدوى بوصفه ج داً ـومع ذلك فإن المنطق الحديث أضفى على المنطق التقليدي مزي ل وإذا ـمـل أشـمـمن ع يا
  .لية القضائيةـمـى العـلـق عـطـنـمـي الـوعـنن أو ـيـورتـصـن الـيـاتـا هـنـطـقـأس
  ا: ـمـة هـيـائـضـقـة الـيـلـمـعـه للـرتـاشـبـد مـنـن عـيـامـن هـيـالـجـن مـمـل ضـمـعـي يـزائـد أن القاضي الجـجـن
  مجال الواقع + مجال القانون  -

  . )ةـيـائـنـجـوى الـدعـة الـيـوصـصـا (خـمـهـنـيـح بـل واضـداخـي تـران فـيـذان الأخـوه



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه
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فالناظر إلى التكييف القانوني للواقعة المرتكبة يلمس التداخل الموجود بين الواقع والقانون من خلال الضوابط الدقيقة لقواعد 
القانون مع التقدير المطلق للواقع، والتأثير المتبادل بينهما يمكن في أن التقدير المطلق للواقع يؤثر في تحديد كلمة القانون، 

  قانون يؤثر في تحديد الوقائع الرئيسية التي تهتم المحكمة بإثباتها . والتطبيق السليم لل
وى واستنباط النموذج القانوني ـوعند إجراء عملية المطابقة من طرف القاضي الجزائي يقوم باستخلاص الواقعة موضوع الدع

  نطقي السليم. م يخضع للتفكير المـظـنـني مـق نشاط فكري وذهـالمنطبق عليها، ولا يقوم بهذا إلا وف
نصر الموالي. ـمل وفق القاضي الجزائي هو ما يطلق عليه المنطق القضائي الذي سوف نقوم بدراسته في العـهذا المنطق الذي يع

نشير إلى أن المنهج المتبع في هذا المنطق هو الاستقراء الذي هو استدلال ترتفع فيه من الجزئي إلى الكلي، مع أن أرسطو 
ً ـله يهمل موضوع الاستقراء، حيث يلعـج إلا أن اهتمامه البالغ بالقياس جعن لهذا المنهـطـف في  ب المنهج الاستقرائي دورا أساسيا

راتها، وأن ـيـر وفق متغـيـلكون القانون وليد الظروف الاجتماعية والاقتصادية ويتغ ديلها، نظراً ـإنشاء القواعد القانونية وتع
   .حظة والتجربة واستقراء ظروف المجتمع ومصلحة الأفراد كافةتمد على الملاـالمنهج الاستقرائي يع

  

  ي ـائـضـقـق الـطـنـف المـريـعـت نـياـثـب الـلـطـالم

  .لوم إلى المجهول ـم المنطق والذي هو علم الاستدلال أو التفكير الذي ينتقل من المعـلـعـ زة بـذه الإحاطة الموجـد هـبع
  ن القضاء.ـفـى أصح علاقته بالقضاء ما يسمى بـنـل القضائي، أو بمعـمـعلاقة أو دور علم المنطق بالعنبحث في هذا المطلب عن 

 ً و "إعلان عن فكر القاضي" فإن الفكر هو موضوع علم المنطق ـض بأن الحكم القضائي هـف البعـريـمن تع فانطلاقا
  ن.ـيـي معـائـضـدلال قـتـة اسـجـيـتـو نـي هـائـضـقـم الـكـحـإن الـالذي منهجه الاستدلال، وبالتالي ف

د كذلك على قانون السببية في ـتمـوى الجنائية، ويعـدعـر الـاصـنـتمد على الوقائع والفرضيات التي تتكون منها عـفالقضاء يع
 ً   ارض مع المنطق. ـتعـ(الصدفة) ت ن القضاء وهي أصلاً ـلها في ف الوصول إلى النتيجة، بحيث أن الصدفة لا تجد مكانا

د ـعـتـبـي يـله كـمـي عـد القاضي فـاعـسـة تـيـمـيـظـنـو أداة تـه :لـيـلـتعـون الـانـقـى بـمـسـا يـة أو مـيـبـبـسـون الـانـقـف
الأربعة أحد قوانين الفكر قانون السببية د ـويع  أحكامهم. وهذا ما هو ظاهر في التزام القضاة بتسبيب ،م القضائيـكـحـتـن الـع

   .الضرورية والتي يسلم أي عاقل بداهة بصحتها
حيث يتقيد القاضي بالوقائع المحالة إليه ويلتزم  وى بوقائعها،ـمن الحكم الصادر في الدع كما أن السببية هي الأداة التي تربط كلاً 

  بنطاقها مع وجوب ارتباط هذه الوقائع بالحكم الذي ينتهي إليه . 
ولما كان علم المنطق هو علم قوانين الفكر والتي منها قانون السببية، فإن هذا المنطق له الدور الرئيس في حل المشكلات، 

  درة على التفكير المنطقي السليم. ـقـة الـيـمـنـصمة وتـبفضل ما يتصف به من دقة وع
م يستخدم فيه مناهج ـي منظـنـلي ذهـقـل الذي يقوم به قاضي الموضوع فإنه يقوم بنشاط عـمـص العـحـفـدما نقوم بـنـوع

  الاستدلال المنطقي، وذلك باستنباط نتائج من مجموعة أحكام مبدئية.
رى) ثم يبحث لها عن نموذج قانوني لإنزالها على هذه ـالمثبتة في أوراق الدعوى (مقدمة صغهذه الأخيرة تتمثل في الوقائع 

ل والمنطق. ـقـالوقائع (مقدمة كبرى) ليرتب نتيجة من تطابق المقدمتين (المطابقة المادية)، وذلك بشكل سائغ ومقبول في الع
  . ةـيـقـطـنـية مـلـقـة عـيـملـدمات هي عـفترتيب النتائج على المق

ة ـيـرقـاج تـتـر كان نـيـذا الأخـي. هـائـضـقـق الـطـنـمـه الـيـلـق عـلـطـو ما يـم هـظـنـمـري المنطقي الـكـفـي الـنـذهـل الـمـذا العـه
  م. ـكـحـن الـحيث توجهت جل الأبحاث إلى ما أطلق عليه بالضبط ف ص البينات بطريقة علمية دقيقة،ـحـق وفـيـقـحـتـمناهج ال

  يـائـضـقـق الـطـنـمـه للـفـريـعـرع الأول: تـفـال
  س على الاستدلال المنطقي للوصول إلى النتيجة. ـأسـتـي يـلـقـي عـنـاط ذهـشـل أو نـمـريفات كلها تصب في أنه عـدة تعـع 
ين به ـم، ويستعـذهنية أو نشاط فكري يتحقق من خلاله القاضي الجنائي من ثبوت الواقعة الإجرامية في جانب المته ةفهو عملي «

  » لزم القاضي في صورة إتباع أساليب الاستدلال المنطقيلإنزال حكم القانون عليها ويُ 
ف كل الوسائل الموصلة للحقيقة ـشـكـذي يـري الـكـفـل الــعـفـو الـالمنطق القضائي أو الاستدلالي ه «د ـجـر نـف آخـريـعـي تـوف

  »  والأسباب الجدية التي يستند عليها للإثبات في الدعوى
  
  
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٥الصفحة 

   :   ولـقـالـب اـهـراراتـدى قـي إحـف فـريـعـتـذا الـة هـريـصـمـض الـقـنـة الـمـكـت محـصـد لخـولق
ناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة ـلمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العإن «

 ً ومستندات الأدلة  لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا
ل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق وهي ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، فلها أن تستخلص صورة ـقـمقبولة في الع

 الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع العقل
  ».  والمنطق

  :وـي هـائـضـقـق الـطـنـمـاء أن الـضـقـام الـكـف وأحـاريـتعـذه الـلال هـن خـر مـهـظـي
  ين به القاضي الجزائي للوصول إلى الحلول القانونية، وذلك بإتباع منهج قانوني يوصل لهذا الحل. ـأسلوب فكري يستع 

   ي:ـالـتـال الـثـمـلال الـن خـضح ذلك مـتـوي
داد الكهرباء الخاص بمسكنه، فهل ـإذا قام شخص بتركيب سلك كهربائي خارجي لاستهلاك كهرباء سلم المنزل دون مروره بع

  الواقعة سرقة؟د هذه ـتع
ى الحرفي للقاعدة القانونية ـنـإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى منهج ومنطق، فبالنسبة إلى المنهج القانوني إذا أخذنا بالمع
  . دون مضمونها (مدرسة الشرح على المتون) التي تجرم السرقة امتنع القول بأن الكهرباء منقولاً 

 عاد بحث مدى وقوع جريمة السرقة.ومن حيث المنطق تحتم القول باستب
ً ـناها الحرفي مراعـد بمضمون القاعدة القانونية وغاية المشرع دون معـتـأما إذا أخذنا بمنهج قانوني يع المصلحة التي استهدف  يا

القانوني للكهرباء ، ومن حيث المنطق القضائي فإن هذا التفسير اعتبرنا الكهرباء منقولاً  المشرع حمايتها (المدرسة الغائية)
 ، تحرك في القاضي نشاطه الفكري المحكوم بالمنطق القضائي لاستخلاص مدى صحة استيلاء المتهم علىبوصفها منقولاً 

ً ـالكهرباء لكي يع   .  د سارقا
المنطق القضائي وعليه نرى أن المنطق القضائي يواكب دائما المنهج القانوني، فهذا الأخير يرسم الطريق القانوني الذي يسلكه 

 لإعطاء كلمة القانون على الواقعة .
كما نستنتج أيضا من المثال السابق أن المنطق القضائي يستخدمه القاضي الجزائي لتفسير القواعد القانونية وتطبيقها في 

ملها العاملين في ـيستعوالرأي العام كافة فهو وسيلة  نع الخصوم أولاً ـقـية تـقـروضة عليه، ليخلص إلى نتيجة منطـالدعوى المع
  ميدان القانون لإقناع غيرهم.

  يـونـانـقـق الـطـنـمـن الـع يـائـضـقـق الـطـنـز المـيـيـمـت يـانـثـرع الـفـال

  ي  ـائـضـقـق الـطـنـة المـيـذات
هذا المنطق يؤثر ويتأثر لوم، وأن ـد ثقافة مبدئية وأولية للولوج إلى أي علم من العـذكرنا في موضوع سابق أن علم المنطق يع

وبالتالي من الأهمية بمكان استعانة علم القانون به على أساس أن تحليل وتفسير  ،بسائر العلوم ما دام أنه علم قوانين الفكر
وطالما أن بناء القانون وتفسيره يسير  ،قواعد القانون تحتاج إلى منهج ومنطق يحكم تفسير القانون ويهدي إلى وسيلة تطبيقه 

نا أمام ما ـي، فإن علم المنطق يدخل بقوة في تشييد النظم القانونية، سواء من الناحية النظرية ونكون هـمـلـى خطى منهج ععل
ينة باستخدام مناهج ـملية التطبيقية في تطبيق القانون على الواقع في قضية معـيسمى بالمنطق القانوني، أو من الناحية الع

  ذا ما يسمى بالمنطق القضائي.ـر وهـيـكـفـتـي الـأ فـطـخـب الـنـجـالبحث والاستدلال من أجل ت

  ي ـونـانـقـق الـطـنـف المـريـعـت ن الأولـصـغـال
ً  إنسبق القول  ً  المنطق القانوني ارتبط تاريخيا مجموعة مبادئ تبحث في تفسير القواعد القانونية بصورة  بالتفسير وهو أساسا

  نظرية دون ثمة ارتباط بواقعة محددة. 
  ة . ـيـونـانـقـال لـائـسـمـى الـلـق عـطـنـمـادئ الـبـق مـيـبـطـت ـو:ي هـونـانـقـق الـطـنـمـد الـجـر نـف آخـريــعـوفي ت

  " انـمـرلـيـم بـايـش"اذ ـتـد الأسـعـا يـنـلـوق
دف إلى ـهو أول من نادي بضرورة تطبيق علم المنطق على مسائل القانون من خلال نظريته في الخطاب البرهاني والتي ته

  دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم. 
إنما هو البحث في اتجاهات الاستدلال القانوني في المنطق القانوني، حيث   "انـمـرلـيـب"اذ ـتـة الأسـريـظـي نـث فـحـبـوإن ال

  .الحجة والبرهان كأساس للخطاب القضائي الاقناعي يدة"البلاغة الجد"أسس نظريته من خلال كتابه الشهير 

   د. ـديـحـتـه الـى وجـلـع يـائـضـقـي والـعـريـشـتـق الـطـنـمـة الـدراسـزة لـيـمـتـة ومـاصـة خـيـنـقـت : يـة هـجـحـالو



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٦الصفحة 

ً ـقـلـطـنـولقد كانت هذه النظرية م د ـا بعـمـيـه فـيـلـق عـلـل، أو ما أطـسـروكـة بـدرسـى مـمـسـدة تـديـة جـدرسـاث مـحـل وأبـمـعـل ا
  .بالمركز الوطني للبحوث المنطقية ببلجيكا

  .م الحجة والبرهان ـديـاع المتلقي بتقـنـد على إقـمـتـتواصلية تعرية هو أن وظيفة اللغة هي أنها لغة ـومضمون هذه النظ
ردات ـناية بالمفـم في بيان الحجة والعـلى فرضيات الاستدلال الجدلي المؤسس على بلاغة الخصوم وقضاتهـتماد عـى الاعـنـبمع
  .هـامـكـى أحـلـي عـاضـقـالا ـهـدل بـتـسـد الوسيلة التي يـوار، وأن الاستدلال القانوني يعـحـدل والـجـوال

  ه. ـاعـبـراد إتـمـق الـطـنـمـوع الـب نـسـدلال حـتـذا الاسـج هـهـنـر مـيـغـتـوي
  .يـاسـيـقـج الـنهـمـو الـا أمام المنطق الصوري فإن المنهج المتبع هـنـإذا كُ ـف -
القائم على الحجة والبرهان فهو هنا منطق إقناعي يبحث عن ا أمام المنطق غير الصوري نكون أمام الاستدلال الجدلي ـنـوإذا كُ   -

  ول. ـبـع والمقـنـالحل القانوني المق

اد ـمـتـددة بالاعـحـمـة الـيـعـل القانوني للمسائل الواقـحـاء الـطـبيرلمان إلى أن المنطق الصوري يتبع في إع"ص الأستاذ ـلـخـوي
دة القانونية ـد على شكل القاعـمـتـعـة (مدرسة الشرح على المتون)، ويـيـمـمحـالمصلحة الي الذي يتجاهل ـاسـيـقـدلال الـتـالاس

  دون مضمونها. 
ومعه المركز الوطني للبحوث المنطقية والتي كانت نواتهم الأساسية أن الحل القانوني العادل ليس   "بيرلمان"وعليه فإن أفكار 

ل ـحـذا الـلى القاضي، يكون هـوى عـرض دعـهو الحل المطابق لنصوص القانون، وأن إيجاد الحل القانوني بمناسبة ع دائماً 
  ة. ـيـلاقـة والأخـيـماعـتـن الاجـيـتـيـاحـنـول من الـبـنع ومقـقـم
ذه ـب على هـوقـاء لما عـربـة الكهـرقـة سـألـسـي مـي فـونـانـقـل الـحـى الـول إلـوصـة للـيـمـحـمـة الـحـلـصـمـراع الـم تـو لـلـف

  . ولاً ـقـنـاء مـربـكهـر الـبِ ـتِ ـعْ أُ ة وما ـمـريـالج
ق بين ـيـي التوفـة فـيـرعـشـة الـطـلـسـل الـمـب دور المكمل لعـلعـة تـيـائـضـقـة الـطـلـسـة أن الـريـظـنـب الـر صاحـبـتـث اعـيـح

ً ـيـاعـمـتـف اجصِ نْ والتشريعي وبين الأفكار السائدة حول ما هو عادل، ومُ النظام القانوني    .  ا
على أن الاعتماد على القاعدة القانونية المجردة واستخدام الاستدلال المنطقي (القياس، المنطق الصوري)  وضربوا مثالاً 

  ع. ـمـتـجـمـم الـيـارض مع قـعـتـال الأفكار القانونية المجردة يخلص إلى نتيجة تـمـتعـواس

  البرهاني )و الحجة (ة ـريـظـنـذه الـب هـيـعـا يـوم
رأي ـان الـيـوم وبـصـخـة الـلاغـة وبـجـحـوة الـي قـث فـحـبـل تـات، بـدمـقـمـروض والـفـد من صحة الـأكـتـالـزم بـتـلـا لا تـأنه
  .ك بهـسـمـتـوال

اع، ولا يمكن لهذا المنهج أن يقوم ـنـذا الإقـلبة دون تحديد لضوابط موضوعية لهـحيث أن من له قوة الحجة والإقناع تكون له الغ
 قانوني سليم.به منطق 

   "كما أن الأستاذ "بيرلمان
  »يـلـمــعـق الـطـنـمـوري والـصـق الـطـنـمـن الـيـط بـلـد أخـفي عرضه لنظرية الحجة والبرهان ق« 

  : حيث ذكر أن المنطق ليس فيه شيء من الجدل وهذا شيء بديهي وأكيد 
  . لأن المنطق الصوري يدرس صورة الفكر -
   . نوع من الاستقراء أي منهج تطبيقيدل فهو ـجـأما ال  -

  وى بين المنطق القانوني والمنهج القانوني على الرغم من الفارق الواضح بينهما اوبالتالي فهو يخلط بين المنطقين وس

ً ـمستعروضة أمامه ـالوسائل التي يتوصل بها رجل القانون إلى الإجابة الصحيحة للمشكلة المعحيث أن المنهج القانوني هو   ينا
  بذلك بمصادر القانون ،وغيرها من الأفكار التي تساعد على تفسيره أو تطبيقه. 

ً ـية معـأداة تطبيق المنهج القانوني على حالات واقع أما المنطق القانوني فهو ً  ينة، باعتباره أسلوبا يسهم في إعطاء الحل  فكريا
  ينة.ـالقانوني لحالات مع

بالمنطق القانوني والمنهج القانوني، تظهر أهمية الجمع بين المنطقين، أي المنطق الصوري رض الخاص ـذا العـد هـبع
ق ـطـنـمـى الـلـد عـمـتـعـذي يـي الـائـضـقـدلال الـتـالاسـ ى بـمـسـا يـو مـدلال وهـتـراء الاسـد إجـنـملي عـوالمنطق الع

   ي.ـائـضـقـال



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٧الصفحة 

  ي :ـلـا يـمـيـا فـهـالـمـن إجـكـمـه يـإنـي فـائـضـقـق الـطـنـي والمـونـانـقـق الـطـنـالمن ـيـودة بـوجـوارق المـفـن الـا عـأم

  ي ـائـضـقـق الـطـنـوني والمـانـقـال قـطـنـن المـة بيـرقـفـتـالات الـجـم ن الثانيـصــغـال
   : وعـوضـمـث الـيـن حـأولا: م

   .اـهـقـيـبـطـا وتـرهـيـسـفـة وتـيـونـانـقـدة الـاعـقـالأة ـشـي نـفث ـحـبـيي ـونـانـقـق الـطـنـمـال -
  ل رجال القانون هذا المنطق لإنزال حكم القانون على الوقائع المسلمة. ـمـعلى نحو مجرد وبطريقة نظرية حيث يستع

  اس ويتم التركيز فيه على النظريات المجردة. ـنـوم الـمـردة لعـجـل على صياغة الحكم بصورة عامة ومـمـيعو
  .ةـنـيـة معـعـى واقـلـة عـيـونـانـقـدة الـاعـقـق الـيـبـطـي تـي فـلـمـل عـكـشـث بـحـبـي يـائـضـقـق الـطـنـمـال -
ً ـخـروضة أمامه، وبهذا الشكل يتـوى المعـه في الدعـلـصـبواسطة القاضي حال ف  ً  ذ المنطق القضائي طابعا مهمته إخراج  عمليا

  الحكم في أحسن صورة لا تشوبه شائبة الخطأ. 
ً ـيـانـث    هـالـجـث مـيـن حـ: ما
ً ـقـلـعـق تـلـعـتـي يـونـانـقـق الـطـنـمـال - ً ـامـت ا   .  طـقـف ونـانـقـالـ ب ا
ً ـعـون مـانـقـع والـواقـالـل بـصـتـي يـائـضـقـق الـطـنـمـال -   )ونـانـقـواقع والـن الـيـب بـركـل مـمـو عـفه. (ا
ين من خلال ـحيث إن النتيجة التي يصل إليها القاضي الجزائي والمتبلورة في الحكم الجزائي لا بد أن تتلاءم مع وضع واقعي مع 

 ً ً ـيـلـقـوع بذل القاضي جهدا فكريا ً ـيـنـضـم ا   . ا
ناصر المشتركة ـا الأولية، ثم يجمع العـرهـاصـنـللها إلى عـبإلقاء نظرة عامة على الوقائع ثم يح دأ أولاً ـبـى أن القاضي يـنـبمع
   . د تركيب الواقعةـيـويع

ً ـأما المنطق القانوني فإنه يتناول القانون وح في المسائل الجنائية، فالقاضي الجزائي يجب عليه ألا  ده، ويبدو هذا أكثر وضوحا
  ة الدعوى . ـعـق فكره ووجدانه لتقييم الأدلة لاستخلاص واقـمـردة، بل عليه أن يعـوبات بصورة مجـقـق قانون العـبـيط
ً ـثـالـث    ةـعـيـبـطـث الـيـن حـ: ما
   .ردـجـمـري الـظـنـع الـابـطـة أو الـنـاكـسـة الـريـظـنـالـ بز ـيـمـتـيي ـونـانـقـق الـطـنـمـال -
ً ـعـة مـيـلـمــعـة والـيـرائـة الإجـعـيـبـطـالـ رد بـفـنـي يـائـضـقـق الـطـنـمـال -   . ا

   ن :ـديـحـد بـيـقـتـي يـائـضـقـق الـطـنـمـإن الـذا فـلى هـوع
  .ون ـانـقـا الـهـبـأوج يـتـة الـيـرائـات الإجـانـمـضـي الـل فـثـمـتـي يـرائـا إجـمـدهـأح -١

  ة. ـروعـشـوالمتمثلة في التزام القاضي بالأدلة القضائية وأن تكون م
 ة.ـيـمـة لا وهـيـقـيـقـة حـى أدلـلـه عـاعـنـتـي اقـنـبـي أن يـوعـوضـمـد الـحـالا ـمـهـيـانـث -٢
ً ـاسـد أسـجـط نـوابـضـذه الـا أن هـمـك المحاكمة المنصفة كحضور الخصوم، شفوية  بإجراءات أو معاييرا في التزام القاضي ـله ا

  الشخصية وحق الدفاع. المرافعات، ضمانات الحرية

 –ه ـــواعــأن –ي ـائـضـقـق الـطـنـر المـاصـنـع عـرابـرع الـفـال

 ً ً  من أن المنطق القضائي هو عملية ذهنية عقلية يستخدم فيها القاضي الجزائي جهداً  انطلاقا ً  ونشاطا ً  فكريا لمجابهة مسائل  مضنيا
دد على ضوء نصوص القانون الواجبة التطبيق ـالواقع التي ترد عليه في الدعوى متداخلة ومتشابكة لأجل الفصل فيها بحكم مح

ً ـقـيـدق داً ـديـحـوى تـدعـل الـحـة مـعـواقـاصر الـنـدد عـه أن يحـيـلـعـفيما يسمى بالتكييف القانوني. ف ً ـدمـخـتـسـم ا ً  ا  في ذلك منطقا
 ً ً  قضائيا ا ـنـناصر، فهو يمارس هـر المثبتة للنموذج القانوني المناسب الذي يحوي تلك العـاصـنـعـذه الـع هضِ خْ م يُ ـللواقع، ث خالصا
 ً ً  منطقا ً  قضائيا   .للقانون، للوصول إلى نتيجة صحيحة متبلورة في الحكم سواء بالإدانة أو البراءة خالصا

هذا الحكم أو النتيجة هي نتيجة صحة التقاء الواقع بالقانون بإتباع منهج علمي يقوم على استخدام القواعد المنطقية لفهم الواقع 
   (حقيقة الدعوى) وفهم القانون (إنزال حكم القانون على الواقعة.)

ً ـيـفعلى القاضي أن يقيم الحجج ويفهم الوقائع فهما واع مع الأدلة المقدمة لديه في الأوراق والرد على طلبات الخصوم ودفوعهم  ا
  الجوهرية. 

ق ـطـنـمـدام الـخـتـد اسـنـن هامين عـيـي مجالـل فـمـعـي يـزائـي الجـاضـقـح أن الـضـتـم يـديـقـتـذا الـلال هـن خـم
  )يـائـضـقـق الـطـنـمـالأنـواع  -(عـنـاصـر :  اـمـهوي ـائـضـقـال
  .ع ـواقـالـ اص بـخـي الـائـضـقـق الـطـنـمـال -
  ون.ـانـقـالـ اص بـخـي الـائـضـقـق الـطـنـمـال -



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٨الصفحة 

  ع ـواقـالـاص بـخـي الـائـضـقـق الـطـنـالم ن الأولـصـالغ
لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه انه له السلطة المطلقة في تقدير الوقائع أو ما يسمى بالتقدير  صحيح أنه استناداً 

ل والمنطق السليم أو ما يسمى بالتقدير ـقـن مقتضيات العـذه السلطة لا يمكن أن يخرج عـالشخصي للوقائع، إلا أن ممارسة ه
ً  ذه السلطةـالموضوعي للوقائع، وإلا أصبحت ه   من ضروب التحكم الذي يتناقض مع وظيفة القضاء .  ضربا

ما ـى إليه بـهـتـاب الحكم الذي انـبـورد أسـق وأن يـطـنـمـد الـيـه ولـاعـنـتـون اقـكـأن يـب داً ـيـقـي مـزائـي الجـاضـقـان الـه كـيـلـوع
  ق. ـطـنـمـذا الـر هـوافـى تـر إلـيـشـي

  ع؟ـنـتـاذا اقـمـأل بـسـا يُ ـمـع؟ وإنـنـتـاقاذا ـمـل ألـسـفالقاضي لا يُ 
م ـهـراتـذكـوم ومـصـوال الخـوى من أقـلص وقائع الدعـخـتـلق بالوقائع أن القاضي الجزائي يسـق القضائي المتعـطـنـمـاد الـفـوم
ً ـقـطـنـوم لاً ـقـؤدي عـوى وتـدعـفي أوراق ال لاً ـعـم من المصادر الموجودة فـداتهـنـتـسـوم   ع. ـائـوقـلك الـتـل ا

  : نـيـل بـاعـفـتـرة الـمـو ثـي هـقـطـنـمـلي الـقـني والعـذهـر الـصـنـحيث إن الع
  .وما يقدم بشأن هذه الوقائع من أدلة أخرى سواء كانت هذه الأدلة أدلة إثبات أو نفي ، وقائع الدعوى من ناحية  -
   . ل القاضي من ناحية أخرىـقـوع -

وتنتهي   يـاضـقـا الـهـريـجـي يـتـة الـيـقـطـنـمـة الـيـلـقـات العـليـمــعـف الـؤلـذي يـال وـي هـلـقـعـر الـصـنـذا العـإن هـه فـليـوع
حقيقة الواقعة) فإذا ما ( دث في الواقعـقله صورة ما حـن القاضي ويستقر في عـدما يرتسم في ذهـنـة عـيـقـنطـمـلية الـمـالعذه ـه

 لن عن حكم أو نتيجة خاطئة، لأنه يستحيل عقلاً ـسيع استخلص القاضي الجزائي وقائع غير موجودة بأوراق الدعوى، فإنه حتماً 
  استخلاص تلك الوقائع من تلك الأوراق الموجودة في الدعوى. 

اط) ـبـنـتـراء والاسـقـتـي (الاسـائـضـقـى أدوات المنطق الـلـد عـمـتــعـجزائي يـه القاضي الـوم بـقـذي يـلاص الـخـتـذا الاسـوفي ه
  .هـاعـنـتـن اقـويـكـى تـلـده عـاعـسـي تـتـال

ً  (الاستقراء، الاستنباط ) يفترضان حواراً ن ـيـمنهجـذين الـلأن ه   بين القاضي والخصوم لإثبات الأدلة المطروحة عليه .  جدليا
  .ينةـط القاضي من هذه الوقائع نتيجة معـبـنـتـسـثم تبدأ عملية الاستقراء بملاحظة الوقائع الجزائية المؤسس عليها الدليل، ثم ي

  ة: ـيـالـتـور الـى الأمـلـوم عـقـع يـواقـالـ ق بـلـتعـمـالائي ـضـقـق الـنطـمـإن الـه فـيـلـوع
  ي ـدلـجـالدلال ـتـالاس -١

  حيث إن القاضي هنا يقوم بدراسة جميع الأدلة الموجودة في أوراق الدعوى المعروضة عليه.  للاقتناع بالأدلة
  ي ـرائـقـتـالاسدلال ـتـالاس -٢

وذلك بملاحظة الوقائع الجزئية التي تشهد عليها الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة، أي تجميع الملاحظات المختلفة التي تسفر 
  عنها الأدلة ويقوم بتصنيفها ضمن الصفات المشتركة ونقاط الخلاف . 

  ي ـاطـبـنـتـدلال الاسـتـالاس -٣
  ينة في ضوء الوقائع الجزئية التي قام باستقرائها. ـللوصول إلى نتيجة مع

ناصر الأساسية للدعوى ثم التأكد من صحة النتائج التي انتهى إليها التحليل ـذه الأدوات يقوم القاضي بتحليل العـوباستخدام ه
  عملية التركيب) وبذلك ترتسم الصورة النهائية لواقعة الدعوى . (

ذي ـي الـلـقـعـري والـكـفـال اطـشـنـي الـان فـيـاسـران أسـصـنـما عـب هـيـركـتـل والـيـلـتحـذا أن الـيظهر من خلال ه
  ي. ـزائـجـي الـاضـقـه الـوم بـقـي
  .ر بسيطة سهلة الإدراك ـاصـنـبهمة من خلال وضع عات المُ ـيـطـث إن التحليل يحل محل المعـيـح -
  .وف على الأسباب والمبادئ من أجل الوصول إلى الآثار أو النتائجـوالتركيب يمكن تحسسه بالوق -
   د بسيطـقـل كل معـرف الضرورة أو اللزوم المنطقي والذي يساهم في جعـا أن نعـنـول لـفالتركيب يخ 

 ة .ـيـائـنهـة الـجـيـتـنـول للـوصـي للـاضـقـا الـمـدمهـخـتـسـان يـتـيـلـقـان عـتـيـلـمـوالتركيب عا أي التحليل ـمـوكلاه
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   ونـانـقـالـاص بـخـي الـائـضـقـق الـطـنـالم يـانـثـن الـصـغـال

   .ةـيـوذجـمـنـة الـيـونـانـقـدة الـاعـقـود الـون في وجـانـقـالـ ق بـلـتعـمـي الـائـضـقـق الـطـنـمـل الـثـمـتـي
رى (إثبات الواقعة) النتيجة المنتهي ــغـصـة الـدمـقـمـل مع الـكـشَ ـدلال المنطقي والتي تُ ـتـة الاسـيـلـمـي المقدمة الكبرى في عـوه

  رف بالتكييف القانوني. ـو ما يعـإليها من حاصل تطبيق القانون على الواقعة وه
دة ـوحـاق والـسـلازم والاتـتـق الـقـحـد الاستدلال وأن يـين بقواعـالقاضي الجزائي أن يستعب على ـجـوللوصول إلى هذه النتيجة ي

  ة. ـجـيـتـنـدمات والـقـمـذه الـن هـيـة بـيـقـطـنـمـال
القانوني دى القاضي ليحدد الحل ـلق بالقانون ينصرف إلى التكييف القانوني للواقعة الثابتة لـوعليه فإن المنطق القضائي المتع

  ق الشكلي للوصول إلى المقدمة الكبرى (النص القانوني النموذجي.) ـد علم المنطـالذي ينتهي إليه، وذلك باستخدام قواع
ى تفسير القانون، لأن ـنـم القانون بمعـضـلق بالقانون ينصرف كذلك إلى هـضائي المتعـقـكما تجدر بنا الإشارة إلى أن المنطق ال

ً  ن طريق تفسيرها تفسيراً ـه السائغ لنصوص القانون عـمـهـفـرفة دلالة ألفاظ النص إلا بـعالقاضي لا يستطيع م ، بحيث صحيحا
  ا. ـاهـنــعـق مع مـفـتـذي يـح الـيـصحـم الـفهـمها الـيستطيع فه

  ود أسلوبين أساسيين هما : ـن وجـلق بالقانون عـت في مجال المنطق القضائي المتعـريـت الدراسات التي أجـفـشـد كـوق
ً ـقـطـنـالاستدلال الم -    ي كما ذكرنا سابقا
  .  يـاضـريـالاستدلال ال -

  . ل البحث في النوع الثاني من الاستدلال وهو الاستدلال الرياضيـبـوق
ً ـيـقـيـبـطـت الاً ـثـرب مـضـن في جريمة السرقة البسيطة المنصوص عليها  د المنطقية لفهم القانونـدام القواعـخـتـن اسـع ا

  ) 23-06دلة بالقانون رقم ـمعـري (الـزائـات جـوبـقـقانون ع 350في المادة 
ً ـئـيـس شـلـتـكل من اخ " ً ـارقـد سـعـر مملوك له يـيـغ ا ن ـرامة مـغـس سنوات وبـمـة إلى خـنـس من سـبـب بالحـاقـعـوي ا

  دج" 500,000إلى  100,000

 يـقـطـنـمـدلال الـتـام للاسـعـار الـأولا: الإط
ً ـتـكل من اخ - ً ـغير مملوك له يع لس شيئا   (مقدمة كبرى) د سارقا
ً ـئـيـم شـتهـمـس الـلـتـاخ - ً ـوكـلـمـم ا   رى) ـر (مقدمة صغـيـللغ ا
  ة) ـجـيـتـنالـة (ـطـيـسـبـة الـرقـسـب للـكـرتـم مـالمته -

 ً   رىــغـصـة الـدمـقـمـالـاص بـخـدلال الـتـ: الاسثانيا
  في بادئ الأمر فإن السرقة هي أخذ المال أو انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة مالكه بدون رضاه. 

ذه ـد سرقة، هـنا تعـاه هـه دون رضـكـازة مالـيـم وخروجه من حـوبالتالي فإن المقدمة الكبرى وهي أخذ المال من طرف المته
    ي لأن مصدرها القانون.ـعـتحتاج إلى إثبات واقالمقدمة لا 

ملية منطقية في ـرى تخضع لعـني عليه (مالك المال) وهي المقدمة الصغـم استولى على المال دون رضى المجـأما ثبوت أن المته
 ً ً ـونف استخلاص أدلة الدعوى ثبوتا   ا المحكمة حكم القانون.ـليهـوالتي يبنى عليها إثبات الواقعة النهائية التي تنزل ع يا

ده على ـد القاضي الجزائي على الاستدلال المنطقي القضائي في تكييفه القانوني للواقعة، حيث إن هذا الاستدلال يساعـمـتـنا يعـه
ً ـقـفـتـا مـه لهـفـيـيـكـبحيث يأتي تليه، ـروضة عـناصر القانونية لجزئيات الواقعة المعـفهم الع   ات. ـيـزئـذه الجـمع ه ا

 ً ض ـخـمـي تـتـلصاحبه، فإن التكييف القانوني الصحيح للواقعة وال وكمثال على ذلك فإن القانون إذا أقر أن المال يكون مملوكا
ً ـع إلا إذا كانت بيانات الواقعة تكشف عن أن محلها أموال مملوكة وليست مباحة، وأن عناصر  نها جريمة السرقة لا يكون صحيحا

م وهو مستخدم في محله بالاستيلاء على المال ـد أن المال المسروق كان في حيازة صاحبه ، فإذا قام المتهـيـفـالواقعة إذا كانت ت
  ة. ـانـة أمـانـيـوليست جريمة خل منها جريمة سرقة ـفإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة تجع

   يـاضـريـدلال الـتـالاس
  نها . ـض التصورات والقضايا التي يستدل منها على تصورات وقضايا أخرى تلزم عـيتميز الاستدلال الرياضي بقيامه على بع

  ويتألف الاستدلال الرياضي من مقدمتين أو مرحلتين: 
  . ريفات أو البديهيات أو الافتراضات ـالمقدمات والمتمثلة في التع المرحلة الاولى -
                                                                                     المرحلة الثانية هي استنتاج النتائج واستنباطها من خلال هذه المقدمات.  -

 قـطـنـمـن الـي عـائـضـقـق الـطـنـمـز الـيـمـا يـذا مـوه،  ف صدق هذه النتائج على صدق المقدمات التي انطلقت منهاـويتوق
    .  يـاضـريـال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه
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  ريفات، لأنه ملتزم بالوقائع المثبتة في أوراق الدعوى. ـحيث إن القاضي لا يمكن له أن يتحكم في اختيار التع
دما يحتاج إليها . ـنـا وتقديمها للقاضي عـتهـومات القانونية وتوثيقها ومعالجـلـعـمـظ الـفـإن ما يصلح له المنطق الرياضي هو ح

   اـنـوالخلاصة ه
و الاستدلال القياسي، لأن هذا ـلق بالقانون هـد عليه القاضي بالنسبة للمنطق القضائي المتعـمـتـأن الاستدلال المنطقي الذي يع

  . دمة الكبرىـد على المنهج القانوني في تحديد المقـمـتـالأخير يع
ً ـدلـجـدلال الـتـتتحدد بواسطة الاسرى التي ـلاف المقدمة الصغـعلى خ   . ي والاستقرائي والاستنباطي كما أوضحنا سابقا

 ً ً ـمـذا دائـح المنطق، لـجـنـأن تحديد المقدمة الكبرى أي تحديد القاعدة القانونية النموذجية هي التي ت وما يمكن ملاحظته أيضا  ا
  ة ـيـوعـوضـمـة الـيـرعـشـدأ الـبـمـة بـمـريـي للجـونـانـقـالف ـيـيـده للتكـديـفي تح داً ـيـيكون القاضي الجزائي مق

  وبات في نصوص القانون)ـقـعـم والـرائـل الجـر كـصـ(ح
 

  ةـيـائـنـجـوى الـدعـر الـاصـنـى عـلـع يـائـضـقـق الـطـنـد المـواعـدام قـخـتـاس عـرابـث الـحـبـالم
  

الجزائي عند فحصه للدعوى الجنائية من أجل الفصل فيها يتأسس على مبادئ الاستدلال مل القضائي الذي يقوم به القاضي ـإن الع
 ً   مع مقتضيات العقل والمنطق السليم. القضائي المنطقي للوصول، إلى النتيجة المتبلورة في صورة الحكم الجزائي الذي يأتي متفقا

التكييف القانوني)، وإذا (ن على الوقائع المثبتة في الدعوى وفي سبيل ذلك يستخدم مناهج الاستدلال القضائي لإنزال حكم القانو
ر ضمن الأصول المنطقية له (تفسير ـيـيـانتاب أي غموض القاعدة القانونية النموذجية (المقدمة الكبرى)، فيتصدى لها بالتغ

ميع مراحل تكوين اقتناعه، ليصل دما أتم جـل في الدعوى وبناء الحكم الجزائي بعـصـالنصوص القانونية)، لينتهي إلى مرحلة الف
  ريها شائبة الخطأ. ـتـة لا تعـيـنـه صياغة قانونية فـتـن مضمونه بإصدار الحكم وصياغـإلى مرحلة اليقين القضائي والكشف ع

ملي للقضاء، فيما يسمى ـم المنطق في الجانب التطبيقي العـلـث ستكون بتبيان دور عـمبحـذا الـا لهـنـتـالجـمعـ ف
  الجنائية، وذلك بدراسة د المنطق القضائي على عناصر الدعوىـباستخدام قواع
  .الاستدلال القضائي ومناهجه  المطلب الاول
 تطبيق قواعد المنطق القضائي لفهم الواقع والقانون . المطلب الثاني

  ه ـجـاهـنـي ومـائـضـقـدلال الـتـالاس ب الأولـلـطـالم

  ي ـائـضـقـدلال الـتـالاسوم ـهـفـرع الأول: مـفـال
 1953 د ببروكسل (بلجيكا) سنةـقـر للفلسفة المنعـشـإن أول اهتمام بالاستدلال القضائي كان بمناسبة المؤتمر الدولي الحادي ع

  والذي كان من تنظيم المركز الوطني للبحوث المنطقية. 
لق بارتباط ـيتع أستاذ المنطق القانوني "شايم بيرلمان" حيث طرح سؤالاً ا ـهمَ ـعزَّ ـحيث ناقش هذا المؤتمر نظرية البرهان التي تً 
  موضوع الاستدلال المنطقي بالحكم الجزائي. 

خاصة هو إعلان الفكر القاضي، وان هذا الحكم ما هو  وخلص المؤتمر إلى أن الحكم القضائي بصفة عامة والحكم الجزائي بصفة
  ة والمنطقية بين أجزائه. ـيـلمـات العن يصور العلاقـيـإلا استدلال قضائي مع

  لم المنطق. ـوبالتالي فإن دراسة الاستدلال المنطقي هي دراسة تنتمي لع

   يـائـضـقـدلال الـرف الاستـعـوي

لصحة النتيجة التي انتهى إليها في تقديره لواقعة  ية الوصول إلى برهان كافٍ ـغْ على أنه العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي بُ 
  لية والضوابط المنطقية . ـقـوأدلتها من خلال الأصول الع ىالدعو

   ريفـذا التعـيظهر من خلال ه
 ً ً  أن الاستدلال القضائي يتخذ طابعا ملية القضائية بدءا بمجابهة ـيستخدمه القاضي الجزائي، ثم القيام بإنزال مباشرته للع عمليا

 الوقائع المتداخلة والمتشابكة لإثباتها حكم القانون على هذه الوقائع لينتهي إلى النتيجة المبتغاة من خلال المطابقة المادية
  والمنطقية بين النموذج القانوني والواقعة المثبتة. 
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روضة على القضاء للفصل فيها، فهو بذلك منهج المنطق القضائي ـلي فإن الاستدلال القضائي يرتبط بواقعة محددة معوبالتا
  لق بالواقع. ـالمتع

ة ومنطقية، بحيث نجد ـيـلـقـن بها القاضي الجزائي في بناء حكمه على أسس عـيـتعـسـيقوم هذا الاستدلال على مناهج وأسس ي
م ـديـقـتـو أداة لـوذج الرئيسي للاستدلال وهـنمـو الـكبرى + مقدمة صغرى = نتيجة) ه الاستدلال القياسي (مقدمةدام ـخـتـأن اس

  البرهان القاطع وأداة لتقديم الحجج .
  فبالنسبة للبرهان فهو جملة الأساليب المنطقية لتأسيس صحة الحكم القضائي . 

ً في إقناع الخصوم  كبيراً  ويلعب البرهان دوراً  بصحة الأحكام القضائية، فهو سمة التفكير الصحيح، فالقاضي  والرأي العام عموما
  ملزم بالبرهان على صحة النتائج التي وصل إليها وهو ما يسمى بالتدليل على الحكم الجزائي. 

 ى هذا البرهان على ثلاثة عناصر أو أركان هي:ـنـبـويُ 
  واقعة الدعوى والتي يجيب البرهان عليها.  -
  الحجج والربط بينها وبين واقعة الدعوى. -
  .صورة البرهان أو ما يسمى بالربط المنطقي بين الواقعة والحجج  -

ً ـوهو ما يع على ما استخلصه من الأدلة المطروحة عليه  مباشراً  ني أن النتيجة التي خلص إليها القاضي الجزائي تبرهن برهانا
  في أوراق الدعوى. 

ً  ا على تسبيب الأحكام الجنائية باعتباره استدلالاً ـيـلـويظهر الاستدلال القضائي بشكل واضح في دراسة رقابة المحكمة الع ، عمليا
  .ستدلال الذي أجراه القاضي حيث تكشف هذه الرقابة على الحكم الجزائي من حيث صحته من خلال رقابتها على صحة الا

فالحكم الجزائي ما هو إلا صورة لفكر القاضي في المرحلة الأخيرة التي وصل إليها تفكيره، أما الخطوات السابقة على ذلك والتي 
  كونت اقتناعه فإنها لا تظهر بصورة كبيرة في الحكم. 

ً والحكم الجزائي هو العلامة التي تدل على النقطة النهائية للاست أو  دلال الذي أجراه القاضي، وفي حالة كان هذا الاستدلال منافيا
 ً ً ـل والمنطق السليم، يكون الحكم الجزائي هـقـلمبادئ الع مخالفا   ب الفساد في الاستدلال. ـيـبع نا مشوبا

  ة ـيـائـنـجـوى الـدعـي الـون فـانـقـع والـواقـي: الـانـثـرع الـفـال
ً إن الدعوى الجنائية  بين الواقع والقانون، وأن القاضي عند فحصه لهذه الدعوى من  المقامة أمام القاضي الجزائي تثير خليطا

  ل ضمن هاذين المجالين. ـمـأجل الفصل فيها يع

  ن : ـيـقـل شـمـحـون أو تـكـتـة إذن تـيـائـنـجـوى الـدعـالـف
  يـونـانـق قـش+ ي ـعـق واقـش

  من خلال التداخل والتأثير المتبادل بينهما وارتباطهما بالحكم الصادر في هذه. تتميز الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية وهكذا 
ملية القضائية من أجل فهم الواقعة وإثباتها وإنزال ـه للاستدلال القضائي ومناهجه الإدارة العـدامـخـتـد اسـنـوما دام القاضي ع

ل ضمن مجال الواقع والقانون كان لابد من تحديد المقصود بهما، ثم بعدها نتعرض لفهم القاضي ـمـيع ليهاـالحكم القانون ع
  للواقعة لتطبيق حكم القانون عليها.

  :  ـيعـــــواقـــالالـشـق أولا: 

  . عَ ــواقـف الــريــعـت -أ  
 ر الـواقـعَ .ـاصــعـن -ب 

رف القانوني أو ـصـتـو الـاء وهـضـقـه أمام الـى بـق المدعـوى التي هي مصدر الحـدعـع الـائـوقـه : د بـصـقـيع ـواقـال(أ) 

  ه . ـاتـبـإثـي بـدعـمـب الـالـطـذي يـق والـحـذا الـأت هـشـي أنـتـة الـيـونـانـقـة الـعـواقـال

ُ يـن، فـيـوني معـانـر قـداث أثـه إلى إحـجـتـالإرادة التي ت :ـو ي هـونـانـقـرف الـصـتـوال   .رـذا الأثـا هـهـيـلـون عـانـقـب الـِ رتـ

  تصرف قانوني يقوم على تطابق إرادتين، وقد ينشئ الحقوق الشخصية أو يكسب الحقوق العينية . : وـذي هـد الـقـعـل الـثـم
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٣٢الصفحة 

  . راً ـة القانونية فهي واقعة مادية يرتب القانون عليها أثـعـأما الواق
  .  لإرادة الإنسان فيها كالموتية لا دخل ـقد تكون طبيع -
  . ة اختيارية حدثت بإرادة الإنسان كالبناءـعـقد تكون واق -

وإذا كانت واقعة اختيارية فقد يقصد الإنسان من ورائها إحداث الأثر القانوني كالحيازة ، أو لا يقصد ذلك كالدفع غير المستحق . 

روضة على القاضي ـواقعة الجريمة التي ارتكبت في العالم الخارجي والمعو ـأما في مجال القانون الجنائي فإن الواقع ه
  .  يـرامـدث الإجـحـالجزائي وهو ما يسمى بال

  دوث شيء ما. ـن القضاء، هو الحدث الذي يحدث في دنيا الواقع ويترتب عليه حـوالواقع في ف

   ال:ـــثــم
ً ـيـكان ح ق ع ج فإن الضحية 254د المنصوص عليها في المادة ـمـل العـتـقـفي جريمة ال ، ويتمتع بالحق في الحياة، وأصبح ا

د ـديـحـتـات إلا بـيـلـمـذه العـل، وبالتالي يجب أن يدخل في دائرة القانون طالما يشكل جريمة، ولا تقام هـتـقـدث الـراء حـج ولاً ـتـمق
ً ـقـع وفـواقـالذا ـن هـض مـخـمـتـي تـتـة الـعـواقـال   ة. ـيـونـانـقـا الـرهـاصـنـلع ا

د بها في مجال القانون الجنائي والتي تكون محلا للمطابقة المادية المنطقية التي يجريها القاضي ـتـأن الواقعة التي يع :ىـنـعـمـب
  نوي) ـناصر أو الأركان (الركن المادي والمعـالجزائي هي الواقعة المكتملة الع

  الوقائع.  وبالتالي إخراج الأعمال التحضيرية من مجال

  ي ـائـنـجـون الـانـقـي الـع فـائـوقـر الـاصـنـ(ب): ع
 ً ادي ـمـن الـركـي الـة وهـيـونـانـقـا الـرهـاصـنـة عـلـمـتـكـمـد بها في القانون الجنائي هي الوقائع الـتـعـأن الوقائع التي ي ذكرنا آنفا

  ة.ـعـواقـة للـيـسـيـرئـر الـاصـنـعـى بالـمـسـوي، أو ما يـنـعـمـن الـركـوال

  ي :ادـمـن الــركـال )١(

  .ي ـانـجـه الـوم بـقـذي يـرامي الـاط الإجـشـنـي الـادي فـمـن الـركـل الـثـمـتـي
  ي: ـر هــاصـنـلاث عـن ثـف مـألـتـذي يـوال
  ي. ـرامـوك الإجـلـسـال -١
  ة. ـجـيـتـنـال -٢
  ة. ـجـيـتـنـالـ وك بـلـسـط الـربـتي تـة الـيـبـبـسـة الـلاقـع -٣

  وبالتالي فإن السلوك الإجرامي يتحصل فيما يأتيه الجاني من نشاط بقصد بلوغ النتيجة .
ل أو ـر فعـيـا المادي، فلا جريمة بغـنهـل الذي تتكون منه الواقعة هو أساس تكوين الجريمة في ركـعـفـوبناء على ذلك يكون ال

  سلوك، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة إيجابية أو سلبية . 
وإذا لم تتحقق النتيجة في صورتها المادية فإن الجريمة تتوقف عند الشروع والذي يتحقق بالبدء بالتنفيذ دون تحقق النتيجة 

  .  ن إرادة الجانيـلسبب خارج ع

  الـجـنـائـي)( الـقـصـد  : ويـنــعـمـن الــركـ) ال٢(
  . ون ـانـقـف للـالـخـمـي الـانـجـوك الـلـت ســهـي وجـتـة الـمـم والإرادة الآثـلــعـى الـلـن عـركـذا الـوم هـقـي

  : نـيـل بـوصـة الـقـلـي حـة هـمـذه الإرادة الآثـفه
  .  يـارجـان خـيـا كـهـة لـاديـة مـعـواقـ ة كـمـريـالج -
  . ه ـنـدرت مـي صـتـان الـسـن الإنـيـوب -

  ان . ــه جـأنـه بـفـصـة ويـمـريـجـذه الـن هـع ؤولاً ـسـي مـالـتـالـون بـانـقـره الـبـتـذي يعـوال

  : نـيـة بـرقـفـتـي الـف راً ـيـبـك دوراً عـنـوي ـالمن ـركـذا الـب هــعـلـوي
  ةـديـمـر العـيـم غـرائـة والجـديـمـالجرائم الع  -
  ة. ـمـريـجـي الـن فـركـذا الـر هـاصـنـديد عـب تحـر المسؤولية الجنائية مما يوجـاصـنـوفي تكامل ع -
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ر ـن آخـات ركـبـا إثـتهـيـوصـصـلخ راً ـظـض الجرائم نـب المشرع في بعـنوي أوجـبالإضافة إلى هاذين الركنين أي المادي والمع
  . ةـمـريـجـة للـونـكـمـة الـعـواقـر الـاصـنـل عـمـتـكـه تـاسـى أسـلـذي عـرض الـتـفـن المـركـبال يَّ ـمـسُ 

  .  امــعـف الـوظـمـق الـي حـت فـبـثـي تـتـلاس الـتـة الاخـمـريـل : جـثــم
دل من ـلأنها تع دو أن تكون عناصر ثانوية في الوقائع نظراً ـن الظروف المحيطة بارتكاب الواقعة محل الجريمة فإنها لا تعـأما ع
  ل أركان الجريمة. ـمـتـكـدما تـالجريمة بالإيجاب أو السلب بعآثار 

  ة.ـمـاكـحـمـال لـحـة مـمـريـجـان الـل أركـكـشـي تـتـائع الـوقـالـد إلا بـتـعـون لا يـانـقـة أن الـلاصـخـوال
القانونية إلا على ما تقيمها من الأحداث ناصر ـناصر القانونية للجريمة محل الدعوى لا يطبق تلك العـراضه للعـفالقاضي في استع

 ً   .  المادية حتى يكون تطبيقه للقانون سليما

  ون ـانـقـه الــرف بـتــعـذي يُ ـع الـواقـوال
  .دد لأركان الجريمةـرف أو محـأي مع فرَّ ـعدد أو المُ ـحـمـع الـواقـنائي بالـجـيسمى في الفقه ال -
  ى الواقع البسيط والذي لا يدخل في تكوين الجريمة. ـمـسـتـلتطبيق حكم القانون عليها ف محلاً أما الوقائع الأخرى التي لا تكون  -

 ـيـانـث
ً
  ونِ ـانـقـالالـشـق : ا

روض ـنا هو وصول القاضي الجزائي المعـدة القانونية وتحديد خصائصها، فمحل الدراسة هـريف القاعـنا لسنا بصدد تعـن هـنح
رض لها ـب التطبيق على الواقعة المرتكبة المثبتة والتي سبق التعـا للنص القانوني النموذجي الواجـيهـصل فـوى للفـليه الدعـع

  ة. ـبالدراس

  : ىـول إلـوصـو الــي هـائـضـقـق الـطـنـمـال الـجـي مـوف
  ة) ـيـوذجـمـنـة الـيـونـانـقـدة الـاعـقـال( رىـبـكـة الـدمـقـمـال 
  ة) ـبـكـرتـمـة الـعـواقـرى (الــغـصـة الـدمـقـمـى الـلـق عـبـطـي تـتـال
  ه. ـيـلـة عـروضــعـمـوى الـدعـم الـسـحـذي يـرأي الـى الـل إلـصـيـل

 ً ً ـحـأن مسألة القانون لابد أن تكون محددة قبل وقوع ال ويظهر جليا لمبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية،  دث الجرمي وذلك تطبيقا
 ً لى التطبيق السليم للقانون، ـر عـهـسـي الـة هـيـاسـا الأسـهـتـفـيـليا باعتبارها محكمة قانون وظـلذلك فإن المحكمة الع وتطبيقا

 ً دة القانونية ـالقاع ب مخالفة القانون إذا أخطأ في تطبيقـيـبع تؤكد أن الحكم القضائي عامة والحكم الجزائي خاصة يكون مشوبا
  ه. ـامـة أمـروحـطـمـة الـعـواقـعلى ال

   . انونـقـع والـواقـما الـة هـيـائـنـجـوى الـدعـري الـصـنـنا أن عـة هـلاصـخـوال
م ـيـلـسـل الـحـاح الـتـفـو مـد المنطق القضائي هـق قواعـبحيث إن التحديد الدقيق للوقائع لأجل إيجاد النص القانوني النموذجي وف

ي ـائـضـقـق الـطـنـمـد الـواعـدم قـخـتـسـروضة أمامه الدعوى أن يـوى، ولأجل الوصول إلى ذلك لابد للقاضي الجزائي المعـدعـلل
  . رف بالتكييف القانوني للجريمةـفهم الواقعة والظروف المحيطة بها) وهو ما يع( وىـلإثبات وقائع الدع

ً ـضـق أيـطـنـمـذا الـدم هـخـتـسـوي رف بتفسير النصوص الجنائية، وعند تطبيق القانون على تلك ـو ما يعـع وهـائـوقـم الـضـله ا
  د فصل في الدعوى. ـالوقائع واستخلاص النتائج يكون القاضي ق

  . اد على مناهج الاستدلال القضائيـتمـمليات يقوم بها بالاعـذه العـوكل ه
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  ي ـائـضـقـدلال الـتـج الاسـاهـنـث: مـالـثـرع الـفـال

لى ـمل عـي، الذي يعـدلـجـدلال الـتـمن الاس قدراً  بدايةً  القاضيوى الجنائية على القاضي الجزائي يمارس ـرض الدعـد عـنـع
ية التي تؤثر في الوصول ـناعـتدخل في تركيب النموذج الإجرامي، ثم يدرس الأدلة الاق التمييز بين عناصر الواقعة المادية التي

ث ضمن مبدأ تكافؤ الأدلة الجنائية وتساندها وسلطة ـحـبـي، ويمارس هذا الـفـات أو نـبـذه الأدلة أدلة إثـإلى النتيجة سواء كانت ه
  ر الاستدلال لأجل الوصول إلى الحقيقة. ـاصـنـبحيث يجب أن يكون هناك اتفاق تام بين كافة ع ،قبول وتقدير جميع الأدلة

ية التي يرنو إليها القاضي الجزائي. ـة المنطق القضائي في الوصول إلى الحقيقة الموضوعية الواقعـلـيـسد منهج الاستدلال وـويع

ل ـصـوى للفـدعـأثناء نظر ال ن بها القاضيـيـف بمناهج الاستدلال القضائي التي يستعـريـوعليه سوف نقوم بالتع
   النحو التالي: على الاستقراء، الاستنباط، القياسا والمتمثلة في: ـهـيـف

  أولا: منهج الاستدلال القياسي 

  ر .ـآخ يءـشـم بـيـلـتسـرورة الـا بالضـنهـزم عـاء لـيـض الأشـعـبـه بـيـا فـنـمـلـدلال إذا سـتـاس هـو: اس ـيـقـال
   . وـطـد أرسـنـق عـدة المنطـمـقلب المنطق الصوري وعوهـو 

ً  دوراً ب القياس القضائي ـويلع د على تحديد التكييف القانوني الصحيح ـيساع لق بالقانون، إذْ ـفي المنطق القضائي المتع هاما
  ية التي تندرج تحت طائلة نص القانون. ـللواقعة المثبتة من طرف القاضي، أي إبراز الحالات الواقع

ً ـيـقـطـنـم دلالاً ـتـدلال اسـتـذا الاسـر هـبـتـويع ة في التفسير المنطقي للنص القانوني ـتـة بحـيـاضـة ريـقـعلى طري دـمـتـعـي رداً ـمج ا
ً ـيـلـمـلق بالقانون، لا يصلح لأن يكون عـالذي ينطبق على الواقعة، فهو إذن منطق قضائي متع   ، يحتاجه قاضي الموضوع ا

  ع. ـائـوقـال اتـبـا إثـهـيـنـا محكمة قانون لا تعـارهـبـتـليا باعـن به المحكمة العـيـل يمكن أن تستعـب

  دلال ـتـذا الاسـب هـيـوما يع
ل الواقع ـاهـجـون، وتـمـضـمـدة القانونية من حيث النص لا الـتماده على القاعـو اعـليه هـاد عـمـتـدم الاعـالذي أدى إلى ع

  ر على الواقع الاجتماعي. ـبِّ ـعفهو استدلال جاف جامد لا يُ  . ونـانـقـا الـهـيـمـحـالاجتماعي والمصالح الاجتماعية التي ي

  ي ـاطـبـنـتـدلال الاسـتـا: الاسـيـانـث

     . ولــهـجـمـى الـوم إلـلـعـمـن الـر مـكـفـال الـقـتـان هـو:اط ـبـنـتـالاس
ً ـاسـد أسـمـتـو منهج للتفكير يعـفه   .  ول إلى الكلـزء للوصـجـعلى ال ا

   : إذاً ــــف،  ةـيـائـهـنـة الـجـيـتـنـى الـول إلـوصـلل ةـيـزئـجـع الـائـوقـى الـلـاد عـمـتـأي الاع
     ) .راءـقـتـاس(ى ـمـسـون يُ ــانـقـى الـة إلـعـواقـن الـود مــعـصـال -
ً ـاجـتـنـتـاس(ى ـمـسـاص يـخـى الـام إلـعـن الـزول مـنـوال -   .) ا

ديه ـت لـروض التي تكونت لديه من فحصه للأدلة التي تجمعـفـه من الـناعـتـل القاضي الجزائي في تكوين اقـمـومن خلال ع
ً  ا، ويكون استدلالهُ ـتهـيـومدى مشروع ً ـأو خاط صحيحا ً  ئا   مع الفروض التي اقتنع بها.  بقدر ما يكون متفقا

ناصر ـمختلف العد عليها القاضي الجزائي في التأليف والترابط بين ـمـتـد الاستدلال الاستنباطي أحد المناهج التي يعـويع
  .    وىـالأساسية للدع

، والتي هي عملية عقلية لترسم في النهاية الواقعة النهائية التي بـيـركـتـة الـيـلـمـحيث إنه من خلال الاستنباط يقوم القاضي بع
  ترسم التكييف القانوني النهائي. 

ذا النوع من الاستدلال القضائي بملكة الاستنباط، حيث يرون أن النتائج المؤكدة التي يحصل عليها ـن هـر الفقهاء عـبـوقد ع
ية، أو قياس إلى حيث يقوم القاضي باستخلاص نتيجة ـمـتـدي إلى نتائج حدمات يقينية هي عملية فكرية مرنة تؤـالقاضي من مق

ً ـمع ً  ينة من المقدمتين الكبرى والصغرى، وهذا الاستنباط ينبغي أن يكون مستساغا إلى وقائع صحيحة يصل إلى  استناداً  ومنطقيا
  حقيقتها بوسائل عملية ومقاييس منطقية . 
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  ٣٥الصفحة 

و وسيلة من وسائل القياس المنطقي للوصول إلى النتيجة ـكبير من خلال أن الاستنباط هله دور  -اـضـأي-ا ـنـاس هـيـقـفال
  د في التكييف القانوني الصحيح والسليم. ـسـجـتـالنهائية، التي ت

  د إصدار حكمه يتم دائما بشكل استنباطي. ـنـوعليه جرى التأكيد على أن التسبيب كضرورة إلزامية للقاضي الجزائي ع

  ي ـرائـقـتـدلال الاسـتـا: الاسـثـالـث

ج ـتـنـرى تـا أخـايـضـى قـلـر عـيـسـا ويـم بهـَّ لـسـا مُ ـايـضـل من قـقـا العـدأ بهـبـة يـيـلـقـة عـيـلـمـعهـو: دلال ـــتــالاس
  ة . ـربـجـتـى الـاء إلـجـتـرورة دون الالـضـالـا بـنهـع
   : لـراحـلاث مـن ثـيـر بـكـفِ ـالفـي  لـقـتـنـث يـيـح ةـدقـو الـدلال هـتـللاسز ـيـمـمـع الـابـطـى أن الـر إلـيـشـن
   . اتـدمـقـمُ ـز الـيـيـمـالأولى ت -
  . )ج (القياس، الاستنباط، الاستقراءـاهـنـمـال الـمـالثانية إع -
  .  ةـجـيـتـنـى الـول إلـوصـال رةـيالأخـي ـثالثة وهال -
  . اـهـعـيـمـال جـحـلم بــعـى الـة إلـلـاثـمـتـمـع الـائـوقـدد من الـعـم بـلـعـن الـر مـكـفـال الـقـتـان : وـراء هـقـتـالاس اً إذ
  ه. ــوع ذاتـنـى الـلـم عـكـحـى الـوع إلـنـراد الـض أفـعـى بـلـم عـكـحـن الـكر مـفـال الـقـتـه انـى أنـنـعـمـب 

   . ولـقـمعـى الـوس إلـسـحـمـن الـل مـقـتـنـدلال يـتـن الاسـط مـمـن -إذن -راء ـقـتـفالاس
  لي . ـقـد العـيـي إلى الصعـسـد الحـيـوق أي من الصعـت إلى فـحـة من تـموديـفكأنما يتحرك حركة ع
ً ـعيإن الاستقراء ـوفي المجال الجنائي ف اختيار الوقائع هو منهج علمي يعتمد على  ة، والتجربةـظـلاحـمـى الـلـد عـمـتـيع ده منهجا

  .    المادية الملموسة من أجل تحديد من يدخل في النموذج الإجرامي للواقعة الجنائية محل الدعوى
فالقاضي الجنائي يقوم بعملية استقراء للوقائع المادية المتداخلة المتشابكة والمتناثرة لتحديد أي وقائع تدخل ضمن المقدمة 

روضة عليه ثم تصنيفها على نحو يبرز معه ـظاته الجزئية للوقائع من خلال الأدلة المعالكبرى للاستدلال وذلك عن طريق ملاح
  ية التي تم تحليلها. ـناصر الواقعـدها يقوم بالتحليل لوضع مقارنة بين مجموع العـبع،  صفاتها المشتركة

ً ـيـلـوعليه نجد أن قضاء المحكمة الع ناصر الواقعة كما ارتسمت في وجدان ـعلى استخلاص محكمة الموضوع لع ا يؤكد دائما
  . لية ـقـالقاضي بكافة الممكنات الع

روض ـفـذه الـبصحة ه نع أولاً ـتـينة ما لم يقـبحيث أن القاضي الجزائي لا يمكنه أن يبدأ بالاستدلال على الحقيقة من فروض مع
  بناء على أدلة اقناعية . 

دد ـحـتـدد الوقائع وتتشابك فيما بينها وتتداخل، مما يوجب أن تـفي المجال الجنائي تتع نهاوخلاصة القول 
ة المرتكبة من أجل إدخالها في نموذج قانوني للجريمة ولا يمكن ذلك إلا ـناصر الأساسية للواقعـالع

  .اـتهـظـذه الوقائع وملاحـص هـحـفـب
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   ونـانـقـع والـواقـم الـهـفـل يـائـضـقـق الـطـنـالم دـواعـق قـيـبـطـت سـامـخـث الـحـبـالم

ً ـإن النشاط التقديري الذي يقوم به القاضي الجزائي، والذي يع ً  د نشاطا ً  ذهنيا تمد على مبادئ الاستدلال القضائي يتألف ـعيُ  عقليا
  . يـاضـقـي للـنـذهـمادة النشاط الما ما يطلق عليهما اسم ـر القانون وهـصـنـر الواقع وعـصـنـن هما عـريـنصـمن ع

  ن: ـيـتـدمـقـن مـف مـألـتـي قانوني يـقـطـنـاس مـيـل قـكـذ شـخـتـا يـيهـل الفصل فـوى من أجـدعـه للـصـحـد فـنـوالقاضي ع
  دة القانونية النموذجية "عنصر القانون" ـوهي القاع: رى ـبـك

  "عنصر الواقع"وهي الواقعة المثبتة في الدعوى : رىـصغ
  هي حاصل المطابقة المادية المنطقية المترتبة من إنزال حكم القانون على الواقع. : وةـالنتيج

 ً ً  ولكي يكون عمل القاضي الجزائي مستساغا ر ـصـنـق من ثبوت عـقـد من أن يتحـل والمنطق السليم لابـقـمع مبادئ الع ومتوافقا
في  وصـل القضائي، وعليه أن يغـمـر القانون باعتباره جوهر الحماية القضائية وغاية العـصـنـعـع (فهم الواقع) ثم فهمه لـواقـال

د ـواعـى قـلـاده عـتمـم الواقع) ليخلص للنتيجة المنطقية باعـضـأعماق هذا القانون ليفصح عن المصالح والحقوق المحمية (ه
  الاستدلال الصحيحة التي تفرضها قواعد المنطق القضائي. 

  وعليه سوف نتناول دراسة هذا الجزء على النحو التالي: 
  . ـام الواقع والظروف المحيطة بهـالفرع الأول : فه

   . الفرع الثاني : التكييف القانوني (فهم الوقائع)
   . استيعاب الوقائع)(الفرع الثالث : تفسير النصوص الجنائية 

  ا ـهـة بـطـيـحـروف المـظـة والـعـواقـم الـهـرع الأول: فـفـال
ً ـنـإذا كان القضاء ف ً ـ، فإن ذلك يعا ً  ني أن يطبق قاضي الموضوع القانون تطبيقا ، هذا ما يفرض عليه وقبل القيام بالبحث صحيحا

ً عليه عن النموذج القانوني الواجب التطبيق على الواقعة المرتكبة محل الدعوى،  ً ـيـواع أن يفهم هذه الأخيرة فهما ن بصيرة ـع ا
ستخدام ملكاته العقلية والذهنية، وأن يحيط إحاطة كافية وحقيقية بالظروف المحيطة بها، لأن هذا الفهم يسهل عليه وذلك با

  البحث عن حكم القانون الواجب التطبيق. 
 ً تطبيق القانون باعتبار أن الواقعة هي المحور الذي يدور في فلكه الإثبات الجنائي وقضاء  وعليه فإذا صح فهم الواقع صح أيضا
  الحكم للوصول إلى الحقيقة الواقعية . 

 ً   : تمد علىـلابد على القاضي في استخدامه للاستدلال القضائي أن يع ولكي يكون فهم الواقعة صحيحا
  ي يدرك بها حقيقة الواقعةلية التـقـي وهي القدرة العـة الوعـكَ ـلْ ـمِ  -
 ارها وسائل إثبات الواقعة فيما إذا تصلح لأن تكون محلاً ـبـتـبالإضافة إلى فهمه الكافي والسائغ للأدلة القائمة في الدعوى باع  -

  لتطبيق النص القانوني عليها . 
الخصوم ودفوعهم الجوهرية على مل في مواجهة أطراف الدعوى فإنه لابد أن يدرك مدى تأثير طلبات ـوما دام القاضي يع

  استخلاص حقيقة الدعوى. 
 ً ى ـوسـي مـى أبـن الخطاب (رضي الله عنه) إلـر بـمـعـ في رسالة القضاء ل وتظهر القيمة الحقيقية لفهم الواقع أكثر وضوحا

  :اء ـضـقـه الـلي لوـري وهو يـالأشع
إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له... البينة على من ادعى د فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم ـأما بع «

  » رف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلكـج في صدرك، ... اعـلـجـلـتـا يـدمـنـواليمين على من أنكر، ... الفهم الفهم ع
المحيطة لها يرتبط أو مضبوط بشروط التدليل على مع الإشارة إلى أن هذا الفهم والوعي الصحيح لحقيقة الواقعة والظروف 

 ً بالدليل  ما لقةـن الشروط المتعـوجاء نتيجة أو مؤدى الأدلة المقامة في الدعوى، ناهيك ع ثبوتها في أن يكون الاستخلاص سائغا
ل والمنطق السليم وأن تكون الأدلة ـقـالجنائي أو ما يسمى بالقوة الاقناعية للدليل، كتساند الأدلة ومواءمة النتيجة لمبادئ الع

  ثابتة بأوراق الدعوى. 
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 ً ً  وما دامت الدعوى الجزائية خليطا إلى حسن  من الواقع والقانون فإن فهم القاضي ووعيه الكامل والسائغ للواقع، سيؤدي حتما
  حقيقة الواقعية. تغاة وهي الوصول إلى البْ تطبيق القانون على هذا الواقع، وبالضرورة سيؤدي إلى النتيجة المُ 

ً ـيـي غـب أو وعـيـأما إذا شاب فهم الواقع ع ً  ر كاف أو مدرك فإنه حتما لى القاضي أخذ الحيطة ـعـ، فسيكون حكم القانون خاطئا
ي ـائـضـقـوالحذر ذلك أن الخطأ في الواقعة يمكن إذا تدهور أن يصبح خطأ في القانون والذي يتم كشفه بالرقابة على الحكم ال

  . الصادر 

  ة يمكن إجمالها فيما يلي:ـد من الأسباب التي تؤدي إلى الوعي الخاطئ بحقيقة الواقعـديـولقد ذكر الفقهاء الع

  التأصيل دون التحليل -١
رس ويدرك وذلك بظنه أن جميع الوقائع متشابهة ومتماثلة، مع أن الواقعة المطروحة ـفـتـى أن القاضي يحكم أكثر مما يـنـبمع

  واقعة ذات خصوصية ومتميزة.أمامه هي 

  التقيد بالعادات الفكرية الراسخة بالذهن -٢
ً ـنـبمع ً  ى الاهتمام بالمظهر والشكل، كأن يكون الشاهد قبيحا ً رِ  أو يلبس لباسا   مع أن شهادته تدخل في صلب الحقيقة. ثا

  ي عليهـنـم أو المجـوضع القاضي نفسه موضع المته -٣
  يث إن القاضي لا يجب عليه أن يقابل بين نفسه وأحد أطراف القضية.وهذا غير صحيح وغير مقبول، بح

  لمه الشخصي أو تجاربه الخاصة ـر القاضي بعـتأث
  لمه الشخصي . ـدم قضاء القاضي بعـدة عـر أو قاعـيـذا المؤثر ظهر المبدأ الشهـومن ه

ية بكافة جوانب الواقعة هي السبيل لحسن وصفها، وبالوصف الصحيح لها يتحدد النص ـأن الإحاطة الواع :ا ــنـة هـلاصـخـوال

  القانوني المنطبق عليها. 

  ع ـائـوقـي للـونـانـقـف الـيـيـكـتـي: الـانـثـرع الـفـال
ً ـتـب المشكلات التي تعـد التكييف القانوني للوقائع من أدق وأصعـيع والقاضي الجزائي على وجه الخصوص  رض القاضي عموما

  دة تكييفات قانونية. ـعلى أساس أن الدعوى تخضع لع
د تحصيله للوقائع وفهمه السائغ ـرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، حيث إن القاضي بعـب التكييف الدور الكبير في معـويلع

ى أدق يرد هذه الوقائع إلى حكم القانون أو وضعها تحت عموم ـنـبمعوالواعي لها يبدأ بالبحث عن القاعدة القانونية النموذجية، 
  القاعدة المنطبقة عليها.

   لاق اسم قانوني على الوقائع محل الدعوى.ـاه إطـنـالتكييف القانوني معـ ف

  ع ـائـوقـي للـونـانـقـف الـيـيـكـتـف الـريـعـأولا: ت
  :ل فيه ـمـالمجال القانوني الذي يعف التكييف القانوني حسب ـاريـددت تعـتع
م أن مسألة التكييف لها الدور الكبير في قانون المرافعات من حيث ـرغـف: ةـة والإداريـيـدنـمـراءات الـون الإجـانـي قـفـف

  .هـوصـصـي نـف فـيـيـكـتـف للـريـرد تعـم يـلتحديد نوع النزاع ، إلا أنه 

  :ه ــى أنـلـف عـيـيـكـتـوا الـرفـه عـقـفـال الـض رجــعـإن بـه، فـقـفـب الـانـا جـأم 
  »  ثـارة للبحـتـدة القانون المخـقاعناصر الوقائع الثابتة مع ـمواجهة ع «

ً ـضـرف أيـد عـوق   »  زال الوصف القانوني الصحيح على الواقعة على النحو الذي ثبتت به في دنيا الواقعـإنبـ  « ا

  :هـأنـي بـونـانـقـف الـيـيـكـتـال "كابيتان"اذ ـتـرف الأسـد عـوق
  »  نتائجها وذلك بتصنيف هذه العلاقة في إحدى الفئات القانونيةتحديد طبيعة العلاقة القانونية بالنظر الى  « 

  : رــف آخـريــعـي تـاء فـوج
دة القانونية وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى، أو هو وصف هذه الوقائع وإبرازها كعناصر أو ـالتكييف هو إعمال القاع «

  » اـهـيـلـق عـيـبـطـتـة الـبـدة القانونية الواجـاعـقـود للـيـشروط أو ق
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د فحصها وفهمها فهما ـفالتكييف القانوني إذن هو إعطاء القاضي الوصف القانوني الذي تستحقه الوقائع المنتجة في الدعوى بع
 ً ً ـوسائغ صحيحا   ررة . ـقـمـرق الـطـالـ ا بـاتهـبـا وإثـتهـشـومناق ا

ً  وأن العلاقة بين تلك الوقائع وبين القانون هي التي تمنح الوقائع اسماً ون، ـانـقـع والـواقـن الـيـق بـيـوثـاط الـربـو الـفه  قانونيا
  .مـذا الاسـة المنصوص عليها لهـوبـقـينطوي في القانون الجنائي على نتيجة ملازمة هي تطبيق الع

   ادر.ـصـي الـائـضـقـم الـكـحـب الـصـو عـف هـيـيـكـتـالـ ف

  :ونـانـقـع والـواقـري الـصـنـن عـف مـألـتـي يـونـانـقـف الـيـيـكـتـولما كان ال
ً  فالواقع يتطلب لإثباته وفهم حقيقته جهداً  - ً  فكريا ً  وراً ـوشع ومنطقيا من طرف القاضي، وهذا الواقع يفلت من رقابة  وجدانيا

  .اـيـلـعـالمحكمة ال
ً  داً ـر القانون الذي يتطلب جهـصـنـوع - نا فرض رقابتها على ـليا هـين على المحكمة العـومعانيه ويتعد ألفاظ النص ـديـبتح قانونيا
  .  يـونـانـقـل الـمـذا العـه

  :ي ـونـانـقـف الـيـكيـتـة الـيـمـا أهـنـرز لـبـذا يـل هـلال كـن خـم
   .  د على التفكير المنطقي السليم لسلامة الحكم الجزائيـمـتـلي يعـقـي عـنـل فـمـي مضمونه كعـف

القاضي الجزائي  ة ذهنية منطقية يبذل فيهاـليـمـكع  مسألة التكييف القانونيى ـلـب عـصـنـالاتجاه فإن دراستنا سوف تذا ـوفي ه
ً  جهداً  ً  أو نشاطا ً  فكريا ً  مضنيا حتى يثبت العلاقة بين الواقع والقانون في الدعوى الجنائية وضمان سلامة الحكم الجزائي  ومنظما

  كثمرة لهذه الدعوى. 

  :ي ـونـانـقـف الـيـيـكـتـل الـراحـا: مـيـانـث
ً ـلـقـني عـل فـمـكع والقاضي الجزائي على وجه الخصوص  ي إن مسألة التكييف القانوني هي مسألة ينفرد بها القاضي عموما

  .لفهم القانون من أجل تطبيقه على الوقائع الثابتة عنده 
حيث أجمع الفقهاء على أن تقدير القاضي للواقعة وفهمه لحقيقتها يسبق نشاطه في تقدير التكييف القانوني الصحيح لهذه 

 الواقعة.
  : لـراحـمبـعـدة   يـونـانـقـف الـيـيـكـتـاليـمـر 

   ى:ـة الأولـلـرحـمـال

ناصر التي تخيلها المشرع ـفي جانب مجموع الع مرحلة التكييف الأولى وتتعلق هذه المرحلة بفهمه للقاعدة القانونية سواءً 
  وصاغها في نموذج القاعدة القانونية أو في فهمه للأثر المترتب عليها . 

وبات والتي ـقـى أن القاضي الجزائي يبحث عن القاعدة القانونية المحتملة من مجموع التكيفات الموجودة في قانون العـنـبمع
   . يـالـمـتـف الاحـيـيـكـتـالـة بـيـدئـبـمـة الـلـرحـمـذه الـي هـف فـيـيـكـتـى الـمـسـويض الأحيان متماثلة، ـتكون في بع

ً  تحديداً  ذه المرحلة في حالة أن المفهوم المجرد للقالب الإجرامي محدداً ـل هـسهـوت من جانب المشرع كما هو الحال في  واضحا
  م . ـرائـن الجـب مـلـم الأغـالأع

ً ـدائرة الواقعة البحتة دون أن يعوفي هذه المرحلة لازال القاضي في  ً  طي لها وصفا وى ـة سـلـرحـمـذه الـدى هـعـتـن تـلـ، فقانونيا
  التقريب بين الواقع والقانون. 

  ة ـيـانـثـة الـلـرحـمـال
فالقاضي هنا يقوم رف على مكوناتها بالنظر إلى وقائع الدعوى، ـية التعـتتمثل المرحلة الثانية في فهمه للقاعدة القانونية بغ

  .دة قانونية، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة التكييف القانوني الأوليـملية تصفية بين أكثر من قاعـبع
لإعطاء الوصف القانوني  ى لم يبق سوى إجراء المطابقة المادية المنطقية بإنزال حكم القانون على الوقائع محل الدعوىـنـعـمـب

  وهي المرحلة الثالثة والأخيرة. 

  المرحلة الثالثة والنهائية 
ً ـفي ه ً  ذه المرحلة يخلع القاضي الجزائي اسما ً  أو وصفا للوقائع المثبتة في الدعوى، بإجراء المطابقة المادية بين حكم  قانونيا

 ً ً  القانون أو القاعدة أو القالب الإجرامي النموذجي على الواقعة وبالتالي يصبح للواقعة وصفا   .قانونيا
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  ي ـونـانـقـف الـوصـال
ة الدعوى إلى أصل من نصوص القانون واجب التطبيق عليها، بإعطاء الوقائع التي اعتبرها الحكم ثابتة الوصف ـعـو رد واقـه

  القانوني الصحيح. 
ملها القاضي ـي الأدوات التي يستعـنا هـل الكبير بين التكييف القانوني والوصف القانوني، إلا أن ما يهمنا هـداخـتـا الـنـظ هـلاحـن

  لقانوني. لإعطاء الوصف ا

ً " « بيرلمان"يقول الأستاذ  من  أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى واستنباط الحكم القانوني على هذه الوقائع يتطلب نوعا
ل والإرادة، أي القدرة على الاختيار واتخاذ القرار، ليس كالماكينة التي تعمل نتيجة رد فعل أو طريق ـقـالتقدير الإنساني أي بالع

  »د إلى المصادفة، فهنا ليس لديها هذه القدرة على الحكم. محددة تستن

   فـيـيـكـتـي الـدلال فـتـى الاسـلـاد عـمـتـا: الاعـثـالـث
ي، لاستخلاص ـنـتمد على تقدير أو جهد مبذول أو نشاط ذهـإن القاضي الجزائي في تكييفه للوقائع لإسنادها لحكم القانون، إنما يع

  ناصر القانونية للجريمة المشكلة فيها هذه الوقائع . ـثة من الوقائع ومطابقتها مع الأركان والعـالقانونية المنبعالخصائص 
رف بالمطابقة، وما دامت الدراسة تهتم بضمان سلامة الحكم الجزائي فإن دراستنا للمطابقة تكون من الناحية ـهذه العملية تع

   .يالإجرائية أي ضمن عمل القاضي الجزائ
حيث ذكرنا في موضع سابق أن الفكر الجنائي الحديث اتجه إلى تأسيس نشاط القاضي الجزائي أثناء قيامه بوظيفته القضائية 

على مبادئ الاستدلال المنطقي، وبالتالي فإن عملية المطابقة التي يقوم بها القاضي الجزائي يجب أن تتصف بالمنطقية، وتكون 
  ية. مستساغة من الناحية القانون

د إجرائه لعملية التكييف القانوني لوقائع الدعوى، إنما يقوم بالبحث عن ماهية الوقائع قانونيا ـنـولا أدل على ذلك أن القاضي ع
ضمن النصوص القانونية التجريمية تمهيدا لعملية المطابقة بينهم، عن طريق بذل نشاط ذهني استدلالي للوقائع حتى تستقر 

وفق الأدلة الموجودة أو الثابتة في أوراق الدعوى ومطابقتها بالنص القانوني المختار ضمن  دائماً صورتها في ذهنه، وذلك 
رى (الواقعة المثبتة في الدعوى لينتهي ـعملية القياس القضائي الذي مقدمته الكبرى (النص القانوني النموذجي) ومقدمته الصغ

ً  بيراً ـبر تعـالاستدلال في تكييف قانوني يع في الأخير من جراء التطابق بين المقدمتين إلى صب هذا عن حقيقة الواقعة،  صادقا
ً  د في صورة الجريمة المنصوصـسـجـمـدد إلى دائرة الواقع الـمحـر الـيـوينقلها من دائرة الواقع غ مبدأ الشرعية  « عليها قانونا

  »  الجنائية الموضوعية
فالقياس القضائي هو الشرط الواجب توافره لكي تنتقل القاعدة القانونية من المرحلة المبدئية الاحتمالية إلى القاعدة القانونية 

  الواجبة التطبيق. 

 ـعـراب
ً
  ي ـونـانـقـف الـيـيـكـتـة الـيـنـ: فا

ً  د التكييف القانوني عملاً ـيع لكافة  طيه القاضي الجزائي يكون شاملاً ـعلى أن الوصف القانوني للجريمة الذي يع تماداً ـاع فنيا
  ناصر المادية والقانونية للواقعة والظروف المحيطة بها.ـالع

ً ـناصر التكييف يوصف الأسباب بالقصور، ويكون بالتالي معـوعليه نجد أن صدور الحكم مع عدم البيان الكافي لع   .  للنقض رضا
ً ـفنية التكييف تفرض على القاضي القيام باستدلال ذهكما أن  للأدلة القائمة  ني يقوم من خلاله بدراسة كافة جزئيات الواقعة وفقا

دها يقوم بالبحث عن القالب القانوني الإجرامي المطابق لها، فتتشكل علاقة قانونية بين الواقعة والنص القانوني ـفي الدعوى، بع
ناصر التي تشكل السلوك الإجرامي المرتكب والنص القانوني ـعلى القاضي الإشارة في حكمه إلى العن ـيـالخاضعة له، مما يتع

دفها ـية التي هـة الجنائية الموضوعـيـبة التكييف القانوني الذي هو نتيجة مبدأ الشرعـليا من مراقـالمطبق، لتتمكن المحكمة الع
    . قاب في نصوص القانونـحصر حالات التجريم والع
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  ع) ـائـوقـاب الـعـيـتـة (اسـيـائـنـجـوص الـصـنـر الـيـسـفـث: تـالـثـرع الـفـال
 ً لمبدأ الافتراض  إن عمل القاضي الجزائي لا ينتهي عند فهمه للقانون فقط، فهذا شيء معلوم وبديهي عند الكافة، وذلك تطبيقا

  ذر بجهل القانون".ـبعلم القانون الذي يقابله المبدأ القانوني السائد " لا يع
وص في أعماق القانون ليفصح عن المصالح والحقوق المحمية وذلك على أساس أن القانون جاء لهذا ـبل لابد للقاضي أن يغ
ً ـمـوبة أو غـالنص، قد يصادف أثناء ذلك صعناصر الواقعة من ـد استخلاصه لعـنـالهدف. والقاضي ع فيقوم عندئذ بتفسير  وضا

  النص الجنائي. 
وعليه وجب على القاضي فهم المعاني وألفاظ النصوص القانونية قبل تطبيقها ومعرفة دلالتها، لأن هناك أحكام عامة تكون 

  ض النصوص دون البعض الآخر. ـبعض الأخر يقتصر تطبيقها على ـواجبة التطبيق على جميع نصوص القانون والبع
  "عملية التفسير."ـ رف بـهذه العملية التي يقوم بها القاضي الجزائي تع

 رــيـسـفـتـف الـريـعـن الأول: تـصـغـال

ملية وهي تحديد نية وقصد ـاريف المختلفة للتفسير، وكانت في مجملها تدور في فلك الهدف من هذه العـتعـددت الآراء والـعـت
وا إلى إسنادها إلى السلطة ـملية على القضاة ودعـض الفقهاء أنكروا هذه العـالمشرع من وضع النص القانوني، إلى درجة أن بع

  ن. ـيـول القضاة إلى مشرعـية حتى لا يتحـالتشريع

   در):ـانـول فـف (بـريـتع -١
ة ـوبـتـكـمـد الـدة القواعـاة (الحادثة) بمساعـطـية المعـللوقائع النوعالتفسير القانوني هو توجيه القصد أو النية لاكتشاف الحل 

  اع. ـبـة الإتـبـواج

  . ض منهاـمـم من ألفاظ النصوص وبيان ما غـهِ بْ و توضيح ما أُ ـه: رـيـسـفـتـال -٢
ا اقتصر التفسير على التشريع فقط، في حين أن هناك من ذهب إلى أن التفسير غير مقتصر على التشريع بل يمتد إلى جميع ـنـوه

  مصادر القانون سواء المكتوبة أو غير المكتوبة. 

  .  يـلـمـعـق الـيـبـطـتـال الـجـى مـد إلـريـجـتـدة القانونية من نطاق الـاعـقـل الـقـو نـه: رـيـسـفـتـال -٣
ى النصوص من خلال الألفاظ والمعاني ـنـو تحديد معـه    ر ـيـذا الأخـريف التفسير نخلص إلى أن هـمن خلال كل ما قيل في تع

  لها صالحة للتطبيق على الوقائع. ـلتحديد نية وإرادة المشرع من وضعه للقاعدة القانونية لجع
وأسلوب التفسير، لأن هذا الأخير هو سبيل  هِ ـرف على أنواع التفسير ومدارسِ ـذا الهدف لابد للقاضي من التعـوللوصول إلى ه

ى لا نسمح للقاضي بأن يسيطر على ـتـينة حـدود ومبادئ معـرفة، والذي يتم بدراسة الألفاظ والمعاني والرموز، لكن ضمن حـالمع
غير مقبول .  أو أمراً  جديداً  للنص أو يضفي عليه مدلولاً ى العام ـنـن المعـالنص سيطرة كاملة، لأن هذا سيؤدي به إلى الخروج ع

ً  وفي الحقيقة إن التفسير ليس متروكاً  لنية  لحرية وتخمين القاضي، بحيث أنه في جميع الأحوال يحق أن يكون التفسير مطابقا
  وإرادة المشرع. 
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  ر ــيـسـفـتـواع الـي: أنـانـثـن الـصـغـال
  :ون ــكـر يـر وآخـيـسـفـن تـيـة بـرقـفـتـاط الـنــم

  .  ب المصدر إلى تشريعي وفقهي وقضائيـسـحأولا 
  . وي ومنطقي ـب الأسلوب إلى لغـسـحثانياُ 
  . ب النتائج والمدى إلى تفسير ضيق وواسع ـسـحثالثاً 

  ه. ـدمـن عـاس مـيـقـى الـوء إلـجـبالإضافة إلى مسألة الل

  الـى : ر ـيـسـفـتـم الـسـقـنـدر يـصـمـث الـيـن حـأولا: م

  ي ـعـريـشـتـر الـيـسـفـتـال –أ 
  التي أصدرت القانون.  يةـذا النوع من التفسير يدل عليه، وهو صدوره من السلطة التشريعـم هـإن اس

  : وـري هـيـسـفـتـون الـانـقـرى الـالأحـر أو بـيـسـفـتـذا الـز هـيـمـا يـوم
دة العامة في سريان النصوص القانونية من حيث الزمان وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون. ـللقاع خلافاً ي ـعـر رجـأثـه بـانـريـس 

   وـري ما هـيـسـفـتـون الـانـقـك أن الـة ذلـلـوع
     ولـن القانون الساري المفعـموض عـإلا رفع الغ -
ه أو لما شاب عملية تطبيقه من ممارسات ـتـفي صياغ بـيـده من تشريع سابق لعـصـأو أن المشرع أراد أن يبين حقيقة ما ق -
    عـريـشـتـذا الـصود هـقـى مـد إلـتـن أن المحاكم لم تهـت عـفـشـك
ً ـر في حـبـتـوأن القانون التفسيري لا يع -   . جديداً  د ذاته قانونا
ً ـونـانـاره قـبـتـي باعـاضـقـزم للـلـمـو الـر هـيـسـفـتـذا الـارة إلى أن هـع الإشـم    . ا

  ي ــهـقـفـر الـيـسـفـتـال -ب
   ت .و التفسير الذي يصدر من شراح القانون والفقهاء من خلال المؤلفات والمقالات والمحاضراـه

  توجيه النص إلى تحقيق غرضه الاجتماعي كجزء في التنظيم القانوني.  هــدفـوه

   هـو : رـيـسـفـتـن الـوع مـنـذا الـز هـيـمـا يـوم
ً ـد كل البعـيـة وبعـتـحـة بـريـظـة نـعـيـبـه ذو طـأن   . د عن الجانب العملي فهو بالتالي غير ملزم للقاضي تماما

في  ب دوراً ـروضة عليه، أو يلعـون للقاضي في استلهام معاني النصوص في الدعاوى المعـبل يمكن لهذا التفسير أن يمد الع
  . طرف المشرع ا منـتهـاستكمال النصوص وإعادة صياغ

  يــائـضـقـر الـيـسـفـتـال –ج 
  .بشأنهاى الحالة التي صدر ـلـر عـصـتـقـزام نسبية تـاة المحاكم، وله قوة إلـضـه قـوم بـقـذي يـو الـه

  ا. ـيـلـمن المحكمة الع زم نفس المحكمة التي قامت بالتفسير في قضايا أخرى، حتى وإن كان هذا التفسير صادراً ـلـولا ي
ة ـيـلـمـر موضوع الدراسة كون أن هذا التفسير يكون حال إدارة القاضي الجزائي للعـاصـنـد عـذا النوع من التفسير أحـد هـويع

  ليه.ـروضة عـأثناء تطبيقه للنصوص التجريمية على الوقائع المعالقضائية ويقوم به 
دة القانونية الواجبة التطبيق على ـضمه للقاعـومن خلال هذا التفسير يتوصل القاضي إلى نتائج عملية مباشرة من خلال فهمه وه

  روضة في الدعوى. ـالوقائع المع
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  ٤٢الصفحة 

  : ىـلار ـيـسـفـتـم الـسـقـنـي وبــلـث الأسـيـن حـا: مـيـانـث

  وي ــــغـوب اللــلـالأس -أ
  . منها النص القانوني بارات النص التي يتكونـتماد على ألفاظ وعـو الاعـوع من التفسير هـنـذا الـاد هـفـم

  دة ثم الدلالة الإجمالية لكل ألفاظ النص. ـبارات ودلالة كل لفظ على حـذه العـول هـدلـن مـث عـبحـوذلك بال
ً ـد هذا الأسلوب من التفسير الاتجاه الذي نادت به المدرسة التقليدية للتفسير والتي تجعـويع  ل من النصوص القانونية نصوصا

  قدسة لا يمكن أن تخرج عن نطاق التفسير الحرفي للنص. مُ 
د في الكشف عن إرادة المشرع على ألفاظ النص ومفرداته ـتمـالمتون التي تعذا الاتجاه على مدرسة الشرح على ـق هـلـد أطـوق

   .د المنطق واللغةـمع الاستعانة بقواع

  "مونتسكيو وبكاريا"ومن أنصار هذا الاتجاه الفلاسفة 
شرعية الجرائم هذا ما جعل أنصار هذه المدرسة ينادون بالتفسير الضيق لنصوص التجريم، وعدم التوسع فيه تطبيقا لمبدأ  

  وبات. ـقـوالع

  ي ــقـطـنـمـوب الـلـالأس -ب
ً ـفي هذا النوع يتخطى القاضي المعاني والألفاظ إلى المقاصد والع   للنظام الاجتماعي والاقتصادي السائد.  دل وفقا

 ً لذلك فإن القاضي حين يفسر القانون ويطبقه، عليه أن يلتزم بالضرورات الاجتماعية ولا يتقيد في هذا السبيل بأي قيد  وترتيبا
  كان . 

وقد تبنت المدرسة البلجيكية من خلال أعمال المركز الوطني للبحوث المنطقية ببروكسل هذا الاتجاه والنوع من التفسير بإدخال 
دة القانونية ـالذي يؤكد على أن تفسير القاضي للقاع" بيرلمان"المنطق القانوني) وذلك على يد الأستاذ علم المنطق إلى القانون (

  الواجبة التطبيق على الوقائع محل الدعوى لا يجب أن يخرج عن المصلحة الاجتماعية المحمية. 
 ً النصوص الجنائية الإجرائية، حيث ضمن  هذا الأسلوب في التفسير هو الذي يدخل في صميم ومضمون موضوع البحث خصوصا

إن القاضي عند فحصه للدعوى المعروضة عليه، فإنه يعمل على الموازنة بين حق المجتمع وحق الفرد في الحرية. وأن إتباع 
  هذا الأسلوب في التفسير يكون دوما في صالح المتهم وهذه هي غاية الشرعية الإجرائية (حماية حقوق الإنسان.) 

   : ىـر إلـيـسـفـتـم الـسـقـنـدى يـج والمـائـتـنـث الـيـن حـا: مـثـالـث

  ررـــقـف ومـاشـر كـيـسـفـت
ى ـلـن إرادته لكي تصلح للتطبيق عـر من خلالها عـبـن حقيقة قصد المشرع من خلال ألفاظ النص التي عـف عـشـى الكـنـعـمـب

  الواقعة المرتكبة. 
له في ـل محـالقاضي بحث عن قصد المشرع ولم يح يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم ما دام أنذا النوع من التفسير لا ـد أن هـونج

  تجريم الأفعال. 
وب التفسير الضيق حال نصوص التجريم والتفسير ـي وجـد تفسير النصوص الجنائية، وهـأما النوع الثاني فيدخل ضمن قواع

الواسع مع مصلحة المتهم والتفسير حال النصوص الجنائية الإجرائية، ومدى اللجوء إلى القياس في تفسير النصوص القانونية. 
  اب ـقـعـم والـريـجـتـوص الـصـال نـق حـيـضـر الـيـسـفـتـوب الـوج -أ

ً ـقـوبات الأثر الكبير على سلطة القضاة التحكمية في التجريم والعـقـالجرائم والعلقد كان لمبدأ شرعية   اب، حيث منع عليهم تطبيقا
  ر منصوص عليها في القانون.. ـيـم غـرائـق جـلـلهذا المبدأ خ

رمها ـلم يج الجنائي، ليشمل أفعالاً داد نطاق النص ـتـى امـؤدي إلـذا المبدأ، ويـدر هـذلك أن توسع القاضي الجزائي في التفسير يه
ً ـابـقـالشارع ولم يقرر من أجلها ع   .ا

ً ـا نجـنـنـلك  ي للقاضي حال التفسير، وأن ـنـذهـإلى فرض قيود على النشاط ال د أن تطبيق هذا النوع من التفسير سيؤدي حتما
عن حماية المجتمع في الظروف التي  له عاجزاً ـيجعدة، بل ـديـروف الجـظـن مواجهة الـع زاً ـل القانون عاجـالتفسير الضيق يجع

  وضع فيها.
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  ٤٣الصفحة 

  مـهـتـمـة الـحـلـصـع مـع مـواسـر الـيـسـفـتـال -ب 
وبة حال النصوص الجنائية الإجرائية باعتبار أن هذه النصوص تهدف إلى ضمان حسن ـإن هذا التفسير لا يثير إشكالية ولا صع

  دالة إلا ما كان فيه مساس الحقوق المواطنين وحرياتهم. ـسير الع
وبات) فإن هناك رأي في الفقه ذهب إلى أنه إذا كان النص الجنائي شديد ـقـأما في نطاق نصوص التجريم والعقاب (قانون الع

  . الغموض واستحال على المفسر تحديد قصد المشرع وجب الأخذ بالتفسير الذي يتفق مع مصلحة المتهم
  . مـهـتـمـح الـالـصـر لـسـفَ ـك يُ ـشـدة الـاعـقـل الاً ـمـذلك إعو

دة السالفة الذكر ليس مجالها التفسير بل مجالها الطبيعي هو نظرية الإثبات وتقدير الأدلة من طرف ـمع الملاحظة أن القاع
القاضي الجزائي بحيث تتعادل أدلة الإدانة والبراءة وما على القاضي إلا ترجيح أدلة البراءة لأن الإدانة تقتضي اليقين وأي شك 

  يرجع إلى الأصل وهو هنا براءة الإنسان. 

  اس ـيـقـى الـوء إلــجـة اللـألـسـم –ج 
 ً  اب، نظراً ـقـفي مجال التجريم والع تلتقي مسألة اللجوء إلى القياس أثناء عملية التفسير مع أسلوب التفسير الواسع خصوصا

  ات. ـوبـقـالجرائم والع ةـيـلتصادم هاتين المسألتين بمبدأ شرع
قاب فيه خرق للشرعية وإهدار للحرية الفردية، وسمح بالقياس ـق بالتجريم والعـلـالمتعحيث اتجه الفقه التقليدي إلى أن القياس 

 ً   وض. ـمـشديد الغ مع مصلحة المتهم فقط (أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية)، أو أن النص كما قلنا سابقا
ليها نص على ـينة لم يرد عـمضمون ونطاق حالة معث في ـحـبـن التفسير الواسع في أن الأول يـف عـلـتـومع ذلك فإن القياس يخ

   .  رـص آخـى نـنـضوء مع
   ن على ضوء قصد المشرع. ـيـأما الثاني فإنه يبحث في مضمون ونطاق نص جنائي مع

  . ةـيـد الجنائية الموضوعـواعـقـن الـذا عـه

  : أما علاقة القياس بالقواعد الجنائية الإجرائية

  دأ أصل البراءة في الإنسان. ـبـإلى م ل الحرية الفردية، فإنه يجوز القياس استناداً ـفـكـد تـالقواعفإنه إذا كانت  -
ً ـمـز تـائـر جـيـد الإجرائية الماسة بالحرية فهنا القياس غـواعـقـأما ال -   .  اما

  :ر ـيـسـفـتـالـق بـلـعـوخلاصة القول من خلال كل ما ت
ة ـيـلـقـة عـيـنـة ذهـيـلـمـو أن التفسير عـالتفسير والمتفق عليه والذي يدخل في صلب موضوع البحث ها في ـنـيـنـفإن ما يع

  ية. ـتحكمها موجبات المنطق القضائي بأدواته (الاستقراء، الاستنباط، الاستنتاج)، وذلك لتطبيقها على الحالات الواقع
ذا ـدة القانونية وتوضيحها وكشف بيانها، وأن يكون هـف القاعـنـتـالذي يكوض ـمـذا التفسير يؤدي إلى إزالة الغـحيث إن ه
رات ـيـلي مع المتغـقـذا التفسير الفكري العـر هـيـون، ويتغـانـقـه للـعـت وضـرع وقـشـمـة الـيـن نـث عـحـبـدف إلى الـالتفسير يه

  د نشر هذا القانون ونفاذه. ـالتي تطرأ بع
ً ـى مسألـتـح ، بل يجب تي التفسير الضيق والواسع لم تبق مشكلة في الفقه الحديث، بل أن من الفقهاء من رفضها كما قلنا سابقا
ذا ـد ذلك الكون هـيكون للمفسر سوى الكشف عن قصد المشرع، فإذا اقتنع بأن ما يقول به يطابق ذلك القصد فلا أهمية بع ألا

 ً ً ـأو واسع التفسير قد جاء ضيقا   .  ا

  .رفة إرادة المشرع من خلال الصيغة التي عبر فيها عن هذه الإرادة ـوأن المنهج السليم للتفسير هو في مع
ً  حيث إن هذا الدور هو محل تقدير في كل الأنظمة القضائية، فحين يقدم القضاء تفسيراً  التفسير ، لابد من تأييد هذا محدداً  قانونيا

  كضمان للثقة والاستقرار في العلاقات القانونية.
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 
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  ر ــيـسـفـتـي الـه فـتـطـلـي وسـاضـقـث: دور الـالـثـصن الـغـال

ل الراتب، ولكنه مطالب ـمـبالع لا يتقيد كثيراً  ل بمحض رأيه، وأنهـمـروف أن القاضي الجزائي يميل بطبعه إلى أن يعـمن المع
 ً ً ـل له غـن حقيقته، ولا أن يجعـده عـيبع يتحايل على تفسيره تفسيراً  وألايخل بهذا النص،  وألابتطبيق القانون  دائما غير ما  رضا

  لمه الشخصي. ـدم القضاء بعـدة عـرف بقاعـوضع له ، وهو ما يع
ات، وأن يكون التفسير في مجال التجريم ـوبـقـعـة الجنائية قيد هذه السلطة من خلال مبدأ قانونية الجرائم والـيـل مبدأ الشرعـولع
ً  اب تفسيراً ـقـوالع ً  حتى لا يخلق جرائم جديدة، وأن يكون تفسيراً  ضيقا مع مصلحة المتهم، وكذلك ضمن القواعد الإجرائية  واسعا

التي تمس بالحرية (تفسير ضيق) والتي فيها ضمان أكيد للحرية (تفسير واسع) وما دام القانون وسيلة جاءت لغاية اجتماعية، 
ً ـومضمون قواع راعاة التفسير د تفسيره للنصوص مـنـنسبية حسب المكان والزمان، فإن على القاضي الجزائي ع ده تكون دائما

د تطبيقه إذ يجب ربط القانون ـنـى مراعاة الحكمة من القانون عـنـرات الحاصلة في المجتمع، بمعـيـالمتطور للقانون ضمن المتغ
  بالواقع الحي للمجتمع . 

  ون ـانـقـر الـيـسـفـتـي لـائـضـقـدلال الـتـدام الاسـخـتـع: اسـرابـن الـصـغـلا

د ـد العامة التي تحكم نظرية التفسير، نحاول في هذا الفرع توضيح كيفية إعمال القاضي الجزائي لقواعـالقواعراض ـد استعـبع
  الاستدلال القضائي لتفسير القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة موضوع الدعوى. 

  ح ــواضـص الـنـة الـالـأولا: ح
ا يكون في ـنـالقاضي لكي يصل إلى تطبيقه على الواقعة محل الدعوى، والوضوح هإن النص الواضح لا يحتاج أي مجهود من 

 ً ً ـنـوعلى القاضي أن يتقيد بالمع الألفاظ والمعاني سويا رض النص ـدة "لا اجتهاد في معـلقاع ى الظاهر في النص الواضح تطبيقا
   ." الواجب التطبيق

ذ فيه القانون وليس وقت إصداره، ذلك أن بين صدور القانون ـفـوقت الذي نرة من التفسير تكون في الـبـمع الإشارة إلى أن الع
  ار . ـبـتـن الاعـيـعـديلات على الحياة الاجتماعية يجب أن تؤخذ بـما تطرأ تع وتطبيقه كثيراً 

  الـغـامــضص ــنـة الـالـثانيا: ح
دلالة الألفاظ والمعاني والبحث عن إرادة المشرع والهدف من نا على القاضي الجزائي بذل مجهود في التفسير حتى يصل إلى ـه

  المحمية. وراء سن النص وطبيعة المصلحة
لم ـدة، كما يجب أن يعـناها في المجمل وليس كل لفظ على حـوفي سبيل ذلك يجب أن يراعي في تفسيره تراكيب الألفاظ وتحديد مع

طريق الاستنتاج  تكشف عن المعاني المقصودة من النص والتي يتم الوصول إليها عنالنص، فالدلالة  بالدلالات المختلفة لألفاظ
  من مدلول عباراتها. 

تماد على التفسير المنطقي ـعلى الألفاظ والمعاني لا يتأتى فقط من اعتماد القاضي على التفسير الحرفي، بل الاع ادـمـتـالاعوأن 
م ـهـفـة الـيـلـقـه العـناتكـمـقلية يستخدم فيها القاضي كل مُ ـاعتباره عملية ذهنية عالذي له الدور الكبير في إزالة غموض النص، ب

  وى لتكون النتيجة متفقة مع أصول الاستدلال الصحيحة. ـه، لتطبيقها على الوقائع محل الدعـاظـفـص وألـنـم دلالات الـضـوه

ي ـإن القاضـي فـقـطـنـمـر الـيـسـفـتـق الـريـطـر) بـيـسـفـتـدف الـرع (هـشـمـى إرادة الـول إلـوصـل الـيـبـي سـوف
  ى: ـلـي ذلك عـد فـمـتـعـي يـزائـجـال
  ص)ـنـة الـلـر (عـيـسـفـتـى الـول إلـوصـة للـيـمـحـمـة الـحـلـصـمـالـة بـانـعـتـالاس –أ 

ة ـنـيـبهدف حماية مصالح وحقوق معن سلوكيات جرمها المشرع ـبارة عـبحيث أن جميع النصوص الجنائية التجريمية هي ع
  سواء كانت عامة أو خاصة تهم المجتمع أو الأفراد. 

ً ـبـلى القاضي أن يـموض النص الجنائي فعـف الغـنـتـإذا اكـف ً ـيـنـذه ذل نشاطا ً  ا دف المشرع من تجريمه ـللوصول إلى ه منظما
سهل على نفسه التفسير لتطبيق النص على الواقعة للسلوك، أي البحث عن المصلحة المحمية، وبالوصول إليها يكون قد 

  وى. ـموضوع الدع
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  ن ـيـوانـقـة للـريـيـضـحـتـال الـمـالأعـة بـانـعـتـالاس –ب 
موض عن النص الجنائي فإنه يمكن أن يرجع إلى أصل نشأة النص ـدم استطاعة القاضي الجزائي إزالة الغـث إنه في حالة عـيـح

  وكيف كان ميلاده وذلك بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي تمخضت عنها . 
د ـب الدور الكبير في تحديد هدف المشرع من سن القوانين، وأن هذه الأعمال قـفالأعمال التحضيرية للنصوص القانونية تلع

  .   ت في ثوب القانونـليقات إلى أن خرجـتعت للمناقشات والـخضع

   : ةـيـائـنـجـد الـواعـقـر الـيـسـفـت إنه ـولـن قـكـمـا يـإن مـف راً ـيـوأخ
ً  ه القاضي جهداً ـيـذل فـبـي يـلـقـي عـنــل ذهـمـو عـه ر ـيـسـفـتـى الـلـاد عـمـتـواء بالاعـن إرادة المشرع سـث عـحـبـي الـف فكريا

  دمه. ـن عـالمنطقي، التفسير الضيق أو الواسع ، الالتجاء إلى القياس ماللفظي أو 
ات ـوبـقـالمهم الالتزام بالدقة ومراعاة المبادئ العامة التي تحكم النصوص الجنائية وخصوصياتها (مبدأ شرعية الجرائم والع

  اقعة على النحو الذي استقر عليه اقتناعه.وقرينة البراءة)، وذلك للوصول إلى النتيجة النهائية من تطبيق القانون على الو
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  ٤٦الصفحة 

   وىـدعـي الـل فـصـفـال ثـالـثـب الـلـطـالم
ً ـناه أن القاضي الجزائي درس ملف الدعـوى معـإن الوصول إلى مرحلة الفصل في الدع ً ـيـمنهج وى دراسة دقيقة واتبع نظاما ، ا

لي وإقامة ـقـوى للفصل فيها، ولم يبق إلا استخلاص النتائج وهو ما يسمى بالتفكير العـبتهيئة الدعلق ـز كل ما يتعـدد وأنجـوح
ن مضمون ـالحجج . حيث إن القاضي الجزائي بدأ بتأسيس اقتناعه الشخصي منذ ورود الوقائع لديه لينتهي إلى مرحلة الكشف ع

ً ـوى، ليبدأ مرحلة بناء الحكم الجزائي لغـفي الدع اليقين القضائي، الذي توصل إليه من خلال الأدلة القائمة ً  ويا ، أو ما ومنطقيا
  يطلق عليه بإقامة الحجج على الاستدلال القضائي. 

ن لأنه يهدف إلى ـل نحو البحث عن الحقيقة، والمنطق فـقـق يوجه العـ، لأن المنطويـي ولغـقـطـنـاء مـنـو بـفالحكم الجزائي ه
  رف بفن صياغة الأحكام الجزائية. ـرفة والخبرة، وهو ما يعـمنظم بناء على المعصياغة الأفكار بشكل 

ه فإن الفصل في الدعوى من طرف القاضي الجنائي يكون عن طريق الحكم فيها سواء بالإدانة أو البراءة، هذا الحكم هو ـيـلـوع
  وى وثمرة إجراءاتها والحقيقة المبتغاة منها. ـغاية الدع

د ذاته، فهذا الموضوع يدرس ضمن نظرية الحكم الجزائي، أما ـدد دراسة الحكم الجزائي في حـذا لسنا بصـه اـنـثـحـوفي ب
ملية ـملية القضائية، والتي هي عـموضوع الدراسة فهو النتيجة النهائية التي توصل إليها القاضي الجزائي من خلال حلقات الع

ً  هداً عقلية أو نشاط ذهني يبذل فيه القاضي الجزائي ج ً  فكريا ً  مضنيا للوصول إلى النتيجة المبتغاة والتي تكون متوافقة مع  ومنظما
  •.    السليم ل والمنطقـقـمقتضيات الع

  ي ـزائـجـم الـكـحـي للـقـطـنـاء المـنـبـرع الأول: الـفـال
 ً لقواعد المنطق القضائي فإن النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي الجزائي يتأسس على مبادئ  قلنا في موضوع سابق أنه وفقا

الاستدلال المنطقي، وبمقتضى ذلك فإن الحكم الجزائي هو قياس منطقي، يتألف من مقدمتين الكبرى هي القاعدة القانونية الواجبة 
الحكم) هي حاصل استنباط العلاقة بين المقدمتين واستخلاص ( التطبيق والمقدمة الصغرى هي الواقعة المرتكبة، والنتيجة

  النتائج. 
وعليه فإنه من خلال دراستنا للمطالب السابقة خلصنا إلى أن الدعوى الجنائية هي محصلة عدة إجراءات قانونية، تؤلف مكونات 

ينه على تكوين إدراكه وفهمه ـقانونية ومنطقية تعتمد في ذلك على وسائل ـالقاضي اقتناعه، ويع العملية القضائية يؤسس عليها
ني هذا على وسائل وأدوات اصطلح على تسميتها أدوات الصياغة ـتمد في نشاطه الذهـضمها وكذا فهمه للقانون، ويعـللوقائع وه

عليه القاضي في إعمال تمد ـد المصدر الأساسي الذي يعـالقانونية، التي أساسها أو مصدرها الأول هي القاعدة القانونية التي تع
  نشاطه التقديري الذهني. 

 ً ً  حيث يقوم القاضي بإثبات الوقائع محل الدعوى إثباتا (تقدير موضوعي شخصي) ثم البحث عن النموذج القانوني الواجب  ماديا
 ً ً  التطبيق (التكييف القانوني أو ما يسمى بفهم الواقع :تقدير قانوني)، ثم فهم القانون فهما الوقائع إذا ما اكتنف وهضم  عميقا

  .  ملية التفسيرـب التطبيق على الواقعة المرتكبة أو ما تسمى بعـوض النص التجريمي الواجـمـالغ
ليصل إلى أخطر حلقات العملية القضائية وهي المطابقة المادية بين الواقعة المادية والواقعة النموذجية القانونية (النص القانوني 

  رف بالاستدلال . ـتمد على وسائل منطقية تعـنا يعـتسند الجريمة لمرتكبيها، وهوالتي على أساسها تثبت و
ينة تسمى مرحلة اليقين القضائي ضمن نشاط فكري ـحيث يقوم القاضي الجزائي بتكوين اقتناعه إلى أن يصل إلى مرحلة مع

  . واستنتاجد المنطق القضائي من استقراء واستنباط ـدم فيه قواعـني يستخـوذه
  لينتهي إلى الحقيقة المبتغاة وهي الحقيقة القضائية الواقعة ضمن فرضين هما:  

  الجزم واليقين حال الحكم بالإدانة.  -١
ً ـدم وجـع -٢   أو الشك في أدلة الإدانة حال الحكم بالبراءة.  ود الدليل مطلقا
  
  
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٤٧الصفحة 

  ة ــالإدانـم بـكـحـال الـن حـيـقـيـزم والـجـأولا: ال

وى الجنائية هو الوصول إلى الكشف عن الحقيقة فإن هذه الأخيرة لا يمكن الوصول إليها إلا بناء على اقتناع ـدف الدعـإذا كان ه
  يقيني، فالحقيقة لا تقوم سوی بالاقتناع الجازم والأكيد، وليس على الظن والاحتمال والتخمين. 

لمحاكمة، أي المرحلة الحاسمة لإنهاء الدعوى الجنائية، أما في مرحلة مع ملاحظة أن هذا الاقتناع الجازم مشترط في مرحلة ا
  ن البراءة للوصول إلى المحاكمة. ـالتحقيق فيكفي ترجيح كفة الإدانة ع

ؤدي إلى صحة ـد فهمه لحقيقة الواقعة وإنزال التكييف القانوني عليها فإن ذلك يـنـوفي السياق نفسه فإن القاضي الجزائي ع
  .  ع بالقانون، وبالتالي إلى صحة الحكم الجزائيالتقاء الواق

ً ـيـلانـقـيكون القاضي الجزائي ع  تريه شائبة الخطأ، لابد أنـولضمان الوصول إلى حكم جزائي صحيح لا تع ً  ا  في تفكيره ومنطقيا
 ً على مطابقة حقيقية بين وقائع الجريمة فيما بينها وبين القانون، ولن يتأت ذلك إلا بإتباع  في استدلالاته لكي يكون اقتناعه مبنيا
  د المنطقية لفهم الواقع والقانون. ـمنهج علمي يقوم على استخدام القواع

طياتها إدانة المتهم،  ل فيـمـن لأن الأحكام الجزائية تحـيـقـيـزم والـجـوالخلاصة هنا أن الحكم الجزائي الصادر بالإدانة أساسه ال
  كان يتمتع به وهو البراءة.  ي استثناء من الأصل الذيـنـوإدانته تع

ة هذا الأصل. ـزعـهذه الأخيرة هي أمر يقيني فيه، ومن ثم فإن الإدانة لا يمكن أن تقوم على الظن والاحتمال لكي لا تستطيع زع

  راءة ـبـالـم بـكـحـال الـة حـة الإدانـي أدلـك فـشـا أو الـقـلـطـل مـيـدلـود الـدم وجـا: عـيـانـث

أما الحكم بالبراءة فإنه لا يستلزم أن يصل اقتناع القاضي في الوصول إلى النتيجة إلى درجة الجزم واليقين، وإنما يكفي أن يشك 
  دة الشك يفسر لصالح المتهم. ـلقاع القاضي في صحة إسناد الجريمة للمتهم حتى يقضي بالبراءة، وذلك إعمالاً 

ين على ـرب يكون الأقرب إلى المنطق أنه عامل يزكي البراءة في المتهم ويؤكده، ومن ثم يتعـوعليه فإن اقتناع القاضي المضط
  القاضي إبقاء هذا الأصل والحكم بالبراءة. 

وى جميعها ـص أدلة الدعـحـه فـه أنـمـكـي حـي فـاضـقـورد الـو أن يـري وهـوهـرط جـشـد بـيـقـمراءة ـبـالن ـكـل
  . امـهـر الاتـاصـنـي عـك فـشـه الـلـودخ
  رد شبهات. ـدم وصولها إلى مرتبة الاقتناع لكونها مجـدم كفايتها أو تضاربها أو عـى أدلة الثبوت من حيث عـنـبمع

دم ـطـصـه يـإنــم المتهم بنصوص القانون فـلـود على الواقعة وثبوتها في المحيط المادي، أما عـمع الإشارة إلى أن الشك يع
   ون."ـانـقـل الـهـجـذر بـدة "لا يعـاعـقـب

  : ةـلاصـخـوال
  :  ين من النشاط القضائيـزه من شائبة البطلان يقترن بنوعـنـتـوى والذي يـأن الحكم الفاصل في الدع 

  ي للوقائع والقانون ـلـقــعـي والـسـالإدراك الح -١
ية أي حقيقة الواقعة الإجرامية ونسبتها للمتهم، وحقيقة مرتكبها والنص القانوني المنطبق عليه. ـوالذي يتمثل في الحقيقة الواقع

  ج القانونية ـائـتـنـلي للـقـالإدراك الع-٢
  .  ةـيـقـطـنـمـقة الـيـقـل في الحـثـمـتـا يـة وهو مـيـالمستنبطة من مقدماتها القانونية والواقع

ية والتي تأتي عن طريق ـود هي الحقيقة القضائية الواقعـشـنـه المـدفـوالحقيقة التي هي ضالة القاضي وه
  ا:ـمـوه ي للقاضي الجزائيـنـذهـن من الفهم ضمن النشاط الـيـنوع

  *النوع الأول : فهم الواقع وهو استنباط ما وقع بالأدلة الجنائية. 
  *النوع الثاني : فهم القانون 

أي حكم القانون بالنسبة لهذا الواقع ثم تطبيق أحدهما على الأخر باستخدام قواعد المنطق القضائي، فإذا عبر الحكم الجزائي هذه 
  ن أي خطأ وصل إلى الحقيقة المبتغاة التي تقنع الخصوم والرأي العام كافة. الحلقات أو المراحل وتنزهت سلامته القانونية م



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٤٨الصفحة 

   ةـيـزائـجـام الـكـاغة الأحـيـن صـاني: فـثـرع الـفـال

ً ـد بحـبع ً  ث البناء المنطقي للحكم الجزائي والذي أعمل فيه القاضي الجزائي نشاطا ً  ذهنيا وذلك بوصوله إلى تكوين اقتناعه  منظما
اليقيني حال الإدانة والشك حال البراءة ، يصل إلى مرحلة أساسية لا تقل أهمية عن المراحل السابقة لبناء الحكم الجزائي وهي 

  . للقاضي نيـذهـصلة النشاط الـد محـته الفنية والتي تعـكتابة الحكم وصياغ
ر عليه في الحكم بلغة صحيحة ـبـ. هذا الاستنباط يجب أن يع بمثابة اختبار الاستنباط القاضي الجزائيد كتابة الحكم الجزائي ـوتع

  تبرر اقتناع المحكمة بالواقعة. 
 ـهئِ ـانـتـابموض فيها ، فقوة الحكم القضائي تكمن في ـنه بلغة واضحة ودقيقة لا غـر عـيـبـفاستقامة الفكر القانوني توجب التع

  ب واللغة الصحيحة. ـاقـثـعلى أساس سليم من الفكر ال
ه المركز الوطني للبحوث المنطقية ببروكسل، في الخطاب الحجاجي البرهاني ـوهذا هو منطلق نظرية الأستاذ "بيرلمان" ومع

  التي أسست لنظرية البلاغة الجديدة. 
تسير في خط متواز مع استقامة الفكر القانوني  مة لغة القانونه الفنية في أن استقاـتـوتبدو أهمية كتابة الحكم الجزائي وصياغ

ً ـوأن هناك صلة متينة بين أسلوب الكتابة القانونية وقواع بذاته إلا أنه يزداد قوة  د المنطق السليم، وأن حكم القضاء وإن كان قويا
 ً   . بطريقة أقوم وبصورة أسلم كلما كان مبنيا

ل ـقـذا الوضوح هو عـحكم الجزائي خاصة قوتها من خلال وضوحها، والمصدر الأول لهوتستمد لغة الحكم القضائي عامة وال
ً ـالقاضي، حيث يفهم ما يريد نق ً  راً ـيـبـبر عنه تعـثم يع له فهما دقيقا   ه. ـنـكما هو في ذه جليا

ً  مقبولاً  الإسهاب والاستطراد أمراً كان  حيث إنه إذا، د التفرقة بين لغة المرافعات والدفاع ولغة الحكم الجزائيـنا نجـوه  ومستساغا
الصفة الأولى  بارات محددة هيـر في كلمات واضحة وعـيـبـفي مجال مرافعة الاتهام أو الدفاع فإن الإيجاز والاقتضاب وحصر التع

  دالة وهي الأحكام القضائية. ـالتي يجب أن تتسم بها الوثيقة الأولى من وثائق الع
ا ـن مـوح عـوضـر بـبـة تعـيـنـته صياغة فـد إفراغ اقتناع القاضي في الحكم عن طريق صياغـنـديد عوعليه وجب الحرص الش

توصل إليه القاضي من خلال فحصه للدعوى والأدلة القائمة فيها واستخلاص النتائج من عملية المطابقة المادية بين النص 
  القانوني الواجب التطبيق والواقعة محل الدعوى. 

التسبيب هو أن رض من ـ، حيث أنه إذا كان الغ ل أهم جزء يتأسس عليه الحكم الجزائي مع باقي الأجزاء هو منطوق الحكمـولع
يرتاح المتقاضون إلى أن القاضي قد أعمل فكره فيما طرح عليه من حجج وأسانيد قبل أن يصل إلى منطوق الحكم، فإن التسبيب 

 ً ً  يجب أن يكون واضحا غير قاصر ولا متناقض، ولن يتأت ذلك إلا باستقامة اللغة التي كتب بها دون غموض أو إبهام أو  وجديا
ً ـذف من أجل الحـلقاضي إلى الحمد اـلبس، وألا يع بارة وأن لا يورد ـمع سياق الع ذف فقط، بل لابد أن يكون هذا الأخير مفهوما

من عدم الوضوح  الاستثناء على الاستثناء والنفي على النفي، والتحفظ على التحفظ، وما شابه ذلك، إذ من شأنه أن يلقي ظلالاً 
  بارة وأدب البلاغة في لغة الأحكام القضائية. ـعليه صياغة الععلى أسلوب الحكم و عباراته، وهذا ما يطلق 

لومات وحجج وطلبات ودفوع قد ـوالناظر إلى ملف الدعوى يرى بأن كل ما تحتويه من أدلة إثبات ونفي واستدلالات وخبرات ومع
ذه الإجراءات ـاقتناعه الشخصي أن ينقل هني القاضي عن بذل أي جهد في صياغة الحكم الجزائي، ذلك أنه يكفي استنادا إلى ـتغ

  ه. ـاعـنـتـار ما يوائم اقـتـوالأسانيد والأدلة التي ارتاح لها ويخ
 ً ملية شاقة بالغة ـوالأحكام الجزائية على وجه الخصوص هي ع ولكن العكس هو الصحيح، فكتابة الأحكام القضائية عموما

ء والفهم والتحليل والنقض والاستبعاد والاختبار والموازنة والتأصيل، ثم صاـقـتـب من الاسـيـجـوبة، ذلك أنها خليط عـالصع
د المنطق واللغة السليمة، ـصياغة الحصيلة المتجمعة من ذلك كله في الشكل الصحيح الذي ينص عليه القانون وتمليه قواع

ند صياغة الحكم. ـد المنطق القضائي حتى علية وهذا ظاهر في استخدامه لقواعـقـنا يقوم بتوظيف ملكاته الفكرية والعـفالقاضي ه

   : اـنـة هـلاصـخـوال
ين على القاضي قبل أن يمسك بالقلم ليكتب الحكم أن يهضم القضية ـأن لغة الأحكام تتميز بالسهولة والبساطة والوضوح، ويتع

ى ـنـن المعـبرة عـوجدانه وذلك بدقة ومعووقائعها ونصوصها القانونية التي تستند إليها، وأن يصوغ الوقائع مثلما استقرت في 
  ود.ـصـقـمـال
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ني عن كل الضوابط ـينة كوثائق تكتب فيها الأحكام، إلا أن ذلك لا يغـملي يفرض على القضاة وجود أشكال معـورغم أن الواقع الع
 ً القاضي ومدلول اقتناعه من الدعوى لق بالجزء الخاص بالتسبيب والتي تظهر اتجاه فكر ـما تع التي تم الإشارة إليها خصوصا

ون بالنقض الواردة ـليا لحسن تطبيق القانون في الطعـالقائمة أمامه. بالإضافة إلى أن هذا الجزء هو محل رقابة المحكمة الع
  عليها. 

طقية كفيلة وعليه فإن القاضي ملزم بأن يحرر أسباب حكمه بخطة تنطبع في ذهنه دون أن يترجمها على الورق، هذه الخطة المن
ط الوقائع بالقانون إلا ـلـتـزاء الحكم، فلا تشوب فاتحة الأسباب أحكام القانون ولا تخـق بين أجـاسـنـتـق الـيـينه على تحقـبأن تع

اح لحكمه أولا، ثم يطمئن الخصوم لهذا ـرتـا المحكمة، وبالتالي يـهـتـنـبـدر اللازم لتوضيح وجهة النظر القانونية التي تـقـبال
ً ا ً لحكم ثانيا  دالة القضاء.ـد على عـ، وهذا ما يساع، واطمئنان الرأي العام كافة ثالثا

  ةـيـائـنـجـوى الـوع الدعـوضـي مـف يـائـضـقـق الـطـنـق المـيـبـطـلى تـة عـابـرقـال ادسـسـث الـحـبـالم

ا أن ـنـح لـضـتـملية القضائية يـإدارته للعاء ـنـي أثـاط القاضي الجزائـشـنـق لـا السابـنـلـليـحـلال تـن خـم
ً ـاطـشـذل نـبـي يـاضـقـال ً ـيـنـذه ا ً ـظـنـم ا   ن: ـيـتـيـاسـن أسـيـتـه مهمـلالـن خـر مـاشـبـي ما
  ية ـالأولى تتمثل في تحديد وإثبات الوقائع محل الدعوى وهي مهمة موضوع -
  الثانية البحث عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على تلك الوقائع والتكييف القانوني لها وهي مهمة قانونية.  -

في  بارزاً  ب المنطق القضائي دوراً ـوأن هذا النشاط الذهني يتسم بالمنطق سواء تعلق بمجال القانون أو مجال الواقع، حيث يلع
ل وإرادة القاضي في استنباط النتائج المنطقية، وأن أي انحراف ـقـالصحيح بتوجيه فكر وعوضع هذا النشاط الذهني في المسار 

 ً ً ـمـتـالواقع ح الأول وهو رـصـنـعالفي  في هذا النشاط خصوصا   نصر الثاني وهو القانون. . ـسيؤدي إلى انحراف في الع ا
لأهم مشكلة إجرائية صادفت  رض أولاً ـنطاق هذه الرقابة بالتعث كمطلب أول تحديد ـذا المبحـوبناء على ذلك سوف نتناول في ه

  الرقابة.  وبة التمييز بين الواقع والقانون والمعايير التي قيلت في ذلك لتحديد مجالـالفقه والقضاء وهي أهمية وصع
جنائية، ثم المجال الذي تنتفي ليا وهو الجانب القانوني للدعوى الـد ذلك المجال الأصلي والسيادي لرقابة المحكمة العـلنوضح بع

 ليا للجانب الموضوعي للدعوى الجنائية وهو الرقابة علىـفيه الرقابة لننتهي عند المجال الذي تمتد فيه رقابة المحكمة الع
  المنطق القضائي. 

ذه الأسباب هي التي ـأن ه ارـبـتـليا، باعـأما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه الالتزام بتسبيب الحكم في ضوء رقابة المحكمة الع
ً ـليا من مراقبة قاضي الموضوع لضمان حسن تطبيق القانون، وتراقب هـتمكن المحكمة الع ع منطق المحكمة في الاقتنا نا أيضا

  ع؟.ـنـتـاذا اقـمـب: بـراقـل تـع؟ بـنـتـليا لا تراقب قاضي الموضوع: لماذا اقـن المحكمة العادة تقول ـلأن القاع
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  ي ـائـضـقـق الـطـنـلى المـع اـيـلـعـة الـمـكـحـة المـابـاق رقـطـن ب الأولـلـطـالم

ة ـبـى أدق مراقـنـل القضاء الأدنى على احترام القانون، وبمعـمـدة القضاء، وحـق وحـيـقـا في تحـيـلـة المحكمة العـمـدد مهـحـتـت
  . اـيـدنـال القضائيةية الأحكام الصادرة من الهيئات ـشرع

ليه فإن مسألة وحدة القضاء هي المبرر والسبب الرئيسي في انفصال القانون عن الواقع في تحديد مهمة المحكمة العليا، وأن ـوع
النقض يكون عند إسناد الخطأ إلى القانون فقط دون الواقع. لذا فإن الخطأ في القانون هو قوام الطعن بالنقض ووسيلة المحكمة 

  ليا في مراقبة شرعية الأحكام القضائية. الع
بة النشاط الذهني للقاضي برمته والذي هو خليط ـينة للواقع وذلك بمراقـليا لها أن تتصدى في حدود معـومع ذلك فإن المحكمة الع

ليا في ـونشاط المحكمة العل فكرة التمييز بين الواقع والقانون من الأهمية بمكان لتحديد مهمة ـبين الواقع والقانون، مما يجع
  لق بمسائل الواقع فيفلت من هذه الرقابة.ـلق بمسائل القانون فيدخل تحت رقابتها وما هو متعـيما هو متعـالرقابة ف

  ون ـانـقـع والـواقـن الـيـز بـيـيـمـتـرع الأول: الـفـال
وبة ودقة هذا الأمر، لدرجة ـون على صعـفإنهم يجمع ومع ذلك، لم يتفق الباحثون في مجال التمييز بين الواقع والقانون الا نادراً 

  مي لا وجود له في الحقيقة. ـث في أمر وهـد أنه يبحـقـتـأن الباحث في هذا الموضوع يع

   ر الفقيه (بيتر نيو)ـيـبـد تعـوعلى ح

ً ـفإن التفرقة بين الواقع والقانون واح وبة هذه المسألة في ـوبة. وتكمن صعـوصع دة من أكثر مسائل القانون الإجرائي غموضا
  ز ليا في مراقبة صحة الأحكام الجزائيةـيار جامع مانع ومحدد لنشاط المحكمة العـود معـدم وجـع

ا ـصهـد فحـنـو من مسائل الواقع عـو من مسائل القانون وما هـليا بتحديد ما هـو انفراد المحكمة العـوبة هـوما زادها صع
  .  ضـقـنـون بالـللطع

  . د من مسائل القانونـه لرقابتها يعـتـضعـفما أخ -
  .  وما لم تخضعه لرقابتها يعد من مسائل الواقع -

ذه ـد هـجـوبة بمكان أن تـيار جامع مانع يفصل بين مسائل القانون ومسائل الواقع، فإنه من الصعـومع ذلك حتى مع وجود مع
  .لياـالقضائية للمحكمة العلها في التطبيقات  النظريات والأفكار مجالاً 

  دمه. ـد ما يدخل تحت رقابتها من عـديـدها بتحـرد لوحـفــنـت المحكمة العـلـيـا 
ل ـاقـر نـليست لها أث النقضوون بالنقض، ـاء نظرها للطعـنـليا أثـذه التفرقة لا تثار إلا أمام المحكمة العـللإشارة فإن أهمية ه

  صومة الجنائية حيث لا تطرح الدعوى عليها من جديد. ـللخ
رض الاتجاهات الفقهية ـصن الأول ثم عـذا التمييز في الغـوبة هـن صعـنها وعـلأهمية هذه التفرقة فقد ارتأينا الحديث ع ونظراً 

  د فاصل للتمييز بينهما في الغصن الثاني. ـيار أو حـوأحكام قضاء النقض في إيجاد مع

  ون ـانـقـع والـواقـن الـيـز بـتمييـة الـوبـة وصعـيـمـن الأول: أهـصـغـال

 ً ليا ـون فيه للقانون، فهي إذن أي المحكمة العـليا تقتصر على مراقبة مدى مطابقة الحكم المطعـأن وظيفة المحكمة الع أشرنا سابقا
   . محكمة موضوع (درجة ثالثة للتقاضي)محكمة قانون وليست 

 من اختصاص قاضي الموضوع. والواقع يكونوبالتالي فإن رقابتها تقتصر فقط على مسائل القانون دون مسائل الواقع، 

ً ـسـيـأسـوت   نا: ـروح هـطـمـؤال الــسـالـى ذلك فـلـع ا
  ند بسط رقابتها على الحكم في اكتشاف الخطأ المشوب به الحكم؟. ـليا عـب المحكمة العـد تذهـدى أو حـإلى أي م

  ر. ـيـسـيـوبة في تمييز الواقع والقانون على أساس أن الفصل بينهما ليس بالأمر الـنا تبرز الأهمية والصعـه
 ً م إلى القول ـدا بهـالفقهاء الألمان حَ ض ـلدرجة أن بع م خط فاصل واضح دقيق بينهماـب رسـى أنه يصعـنـبمع كما أنه ليس صارما

  ن هذه التفرقة لا يمكن تحقيقها من الناحية العملية. ا
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و من مسائل الواقع يمكن في حالة أخرى أن ـما هـة، فـرقـفـتـلل ياراً ـض معـقـنـاء الـضـد قـديـحـدم تـد عـنـة عـوبـعـصـزداد الـوت
ً ـمـتــؤدي حـللرقابة، مما يا ـهـعـضـخـتـيكون من مسائل القانون ف دود سلطته التقديرية، ـرفة قاضي الموضوع لحـدم معـإلى ع ا

رف له به القانون وهو مبدأ ـتـي الموضوع الذي يطبق فيه أهم مبدأ اعـاضـقـوي لـيـال الحـجـمـهي ال ةـطـسلـذه الـتبار أن هـباع
  .  اعـنـتـحرية الاق

ً ـتـمـتـا ولا يـيهـد فـيـو مقـأما مسائل القانون فه  أهمية التمييز بين الواقع والقانون. ع بأية سلطة، ومن هنا تبدو أيضا
 المحكمة العـليال من ـده يجعـديـليا لتحـيار للتمييز بين الواقع والقانون وفسح المجال أمام المحكمة العـدم وضع معـكما أن ع

دة أحكام القضاء والمحافظة على وحدة القانون ومنع تعارض ـوح لىـل عـمـو العـهو تنحرف عن الهدف الذي أنشئت من أجله،
وبة هذه المسألة فإنه بالرغم من اعتراف جل التشريعات الجنائية الوضعية بنظام ـ، أما من حيث صعالأحكام التي تصدر بتطبيقه

يار بشأنها.  ـالفقه والقضاء على مع ن تقرير ضابط لحل هذه المشكلة، ولم يتفقـت عـمـجـن بالنقض، إلا أن مختلف الدول أحـالطع
في هذا المجال ثار خلاف فقهي حول اعتماد معايير لهذا التمييز، أم أنه لا جدوى من وضعها أصلا، وكان الهدف من وراء كل و

  .  ليا في الرقابة على أحكام قاضي الموضوعـذلك هو مدى ضرورة تحديد نطاق وظيفة المحكمة الع

  رضهما فيما يلي: ـلفقهاء إلى رأيين مختلفين نستعوفي ذلك انقسم جمهور ا
  ز ـيـيـمـتـدوى الـدم جـل بعـئاـقـرأي الـأولا: ال

وبة التمييز بينهما، وأن أي ـوبة والغموض الذي يكتنف فكرتي الواقع والقانون وصعـاستند أصحاب هذا الرأي على فكرة الصع
  ا. ـيـلـرقابة المحكمة العيار لن يفصل بينهما ولن يحدد بدقة نطاق ـمع

، لقد اعترف أغلبهم بأنها مستحيلة التحقيق، بل أكثر من ذلك ذهب جانب من الفقه الحديث أن هذه التفرقة غير موجودة أصلاً 
  وأن الواقع والقانون لا ينفصلان كوجه الثوب وظهره أو كالشكل والجوهر. 

ً ـعـد واقـكما أن استقراء تطبيقات محكمة النقض فيما يع ً  ا   دد لهذه التفرقة.ـيار محـب بنا إلى أنه لا يوجد معـيذه وقانونا
  المجال، وتؤكد عدم تناسق أحكامه فيه.  بل أن هذه التطبيقات تكشف عن عدم التزام محكمة النقض سبيلا واحدا في هذا 

ينة ينطوي ـي صدر في دعوى معما طرحته محكمة النقض الفرنسية التي تذهب في أنه عندما يكون الحكم الذ ومن أمثلة ذلك
فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض، أما إذا كانت التقديرات التي  اوى أخرى مماثلة مستقبلاً ـدعـعلى تقدير عام يمكن تمديده ل

  روضة والتي تتميز بخصوصه فإنها لا تخضع لهذه الرقابة. ـتضمنها الحكم تنحصر آثارها على الدعوى المع
ً  التفسير الذي يعول على مسألة لاحقة لصدور الحكم، وأن هذا التفسير لا يقدم لنا معياراً ولقد انتقد هذا  للتفرقة بين الواقع  واضحا

م هذا الرأي الفقيه (ريج يوكس) والذي يؤكد استحالة الاعتماد على التفرقة بين الواقع والقانون لتحديد نطاق ـزعـوالقانون. وقد ت
  ن . ـيـرتـكـفـلاط الـتـليا وذلك لاخـالمحكمة الع

  ز بين الواقع والقانون ـيـيـمـتـار للـيـع معـة وضـيـلاحـصـل بـائـقـرأي الـثانيا: ال
راء ـن إجـر مـفـوبة التمييز بين الواقع والقانون إلا أنه لا مـد هذا الرأي السمة الغالبة للفقهاء الذين يرون أنه بالرغم من صعـيع

  ليا في رقابتها على أحكام قاضي الموضوع. ـالتمييز لتحديد نطاق ووظيفة ونشاط المحكمة العهذه التفرقة أو 
وأن القول بأن هناك تناقض بين الواقع والقانون هو مسألة خاطئة لأنه ينفي التداخل الموجود بينهما في الدعوى الجنائية، وأن 

ميزتها الأساسية وخصوصيتها التي تفرقها أو تميزها عن الدعوى المدنية هو  الدعوى الجنائيةهذه 
  المزيج الموجود بين الواقع والقانون. 

ً  وأن وضع الوصف القانوني على الواقعة المرتكبة يلزمه بالضرورة أولاً  ً  ثبوت الواقعة ثبوتا ، كي يخلع عليها القاضي ماديا
  لتي تؤدي بالضرورة وحسب اللزوم المنطقي إلى استخلاص النتائج القانونية. الجزائي التكييف القانوني المناسب وا

ومع ذلك وبالرغم من الاتفاق على أهمية وضرورة التمييز بين الواقع والقانون ، إلا أن جمهور الفقهاء اعتمدوا على أكثر من 
  ح.ـوضـنـيار كما سـرأي أو مع
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  ز ـيـيـمـتـذا الـة لهـيـهـقـفـات الـاهـجـوالاتر ـيـايـعـمـي: الـانـثـرع الـفـال
و إليه ـبـصْ ـدة القضاء كهدف تَ ـليا، حيث خلصوا إلى أن وحـد نطاق وظيفة المحكمة العـديـتحـيار ضابط لـدأب الفقه على إيجاد مع

  ليا هو السبب وراء انفصال الحكم القانوني (مسائل القانون) عن الحكم الواقعي (مسائل الواقع) ـالمحكمة الع
 وأن أهمية تحديد ضابط التفرقة بين الواقع والقانون هو البحث في تحديد الإطار الذي يحدد الأخطاء القانونية.

  ليا في مراقبة شرعية الأحكام القضائية. ـكمة العن بالنقض، ووسيلة المحـن الخطأ في القانون هو قوام الطعاذا يقال ـل
وفي هذا الإطار انحصرت محاولات إيجاد معايير التفرقة إلى اتجاهين أساسيين هما الاتجاه المنطقي والاتجاه 

ائي، بالإضافة إلى اتجاهات أخرى قانونية حديثة أعلنت عن معايير جديدة في سبيل الوصول إلى حل لهذه ـغـال
  .المسألة الدقيقة والغامضة 

  ي ـــقــطـنـاه المـــجــن الأول: الاتـصــغـال
  للحكم والجانب الواقعي له،  اعتمد هذا الاتجاه على اعتبارات منطقية بحتة تتركز أساسا على مبدأ الفصل بين الجانب القانوني

د الخطأ فيها هو خطأ في القانون يوجب بسط رقابة ـحيث إن الجانب القانوني هو الذي يتضمن المسائل القانونية الذي يع -
  . ليا عليهـالمحكمة الع

بينما الجانب الواقعي للحكم يتضمن المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع والتي تفلت  -
  من الرقابة. 

وفي سبيل تدعيم هذا الرأي ركز أصحاب هذا الاتجاه (نشاط القاضي) على تتبع نشاط القاضي من خلال مراحل الدعوى وفحصها، 
  ار بين ثلاثة مراحل أساسية تمر عبرها الدعوى هي: حيث فرقوا في هذا الإط

  التثبت أو التحقق من وجود الواقعة المدعاة.  -١
  التكييف القانوني لهذه الواقعة. -٢
  استخلاص النتائج القانونية من خلال إنزال حكم القانون على هذه الواقعة. -٣

 ً ة ـنعـضها بأدلة رأى أنها مقـا بتمحيص الوقائع لينتهي إلى ثبوت بععلى ذلك فإن المرحلة الأولى يقوم القاضي من خلاله وترتيبا
  دم كفاية الدليل عليها. ـضها لعـا، وإهدار بعـنهـفي الكشف ع

  ي. ـعـواقـق بالجانب الـلـعـتـليا حيث تـتكون في منأى عن رقابة المحكمة الع الاولى المرحلة واعتبر الفقه أن
  لفقه أنها تدخل ضمن الجانب القانوني الذي يخضع للرقابة. د أجمع اـأما المرحلة الثانية فق

ض الخلاف في تحديد ما يدخل ضمن مسائل ـوبخصوص المرحلة الثانية وهي استخلاص النتائج القانونية، فقد ثار بخصوصها بع
  القانون وما يدخل في مسائل الواقع نوجزه فيما يلي: 

  دة ـقـل المعـائـسـمـوالة ـطـيـسـبـل الـائـسـمـار الـيـعـم  -١
دة، ـقـة بين مسائل القانون ومسائل الواقع من خلال التفرقة بين المسائل البسيطة والمسائل المعـرقـفـيار وضع تـذا المعـحاول ه

  .العامة التي لا تحتاج في تفسيرها وفي تطبيقها لغير النص ذاته تدخل ضمن مسائل القانون  فالمسائل البسيطة أي المسائل -
ً ـقـأما المسائل المع - خارجة عنه، فإنها تدخل ضمن  دة أي المسائل الخاصة التي تحتاج في تفسيرها بالإضافة إلى النص ظروفا

                                                                                                                                             مسائل الواقع. 
نلاحظ من خلال هذا المعيار أنه يركز على التفرقة بين التكييفات التي تحتاج في تقديرها للنص فيشكل الخطأ فيها خطأ في 

ليا، والتكييفات الأخرى التي تحتاج في تقديرها إلى الاستعانة بجانب النص لظروف ـانون وبالتالي يخضع لرقابة المحكمة العالق
ليا. ولقد ـخارجة عنه تدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع التقديرية ويشكل الخطأ فيها خطأ في الواقع يفلت من رقابة المحكمة الع

بمناسبة التعليق على إحدى القضايا الخاصة بجرائم النشر حيث أن هذه الأخيرة  (Bore et Dupin)تزعم هذا الرأي الأستاذان 
نى ومن قصد كاتبها، ومن ظروف الأشخاص والزمان والمكان، وهذه الظروف كما ـنوية ذهنية تتشكل من لفظ ومعـهي جريمة مع

 ً تحتاج إلى اقتناع شخصي للقاضي مما يجعلها تفلت من رقابة المحكمة وبالتالي فهي  ، فإنها تجعله بريئاقد تجعل من كاتبها مذنبا
  ليا. ـالع

ولقد انتقد هذا المعيار على أساس أنه يتسم بالغموض والقصور وسهولة الخلط ، لأنه يقيم التفرقة بين مسائل القانون ومسائل 
  الواقع على أساس تفرقة في الدرجة لا يمكن أن تغير من طبيعة تقدير القاضي. 
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  د ـيـقـمـاص الـصـتـة والاخـمـلائـمـة الـطـلـار سـيـمع  -٢
اقتبس هذا المعيار عند الفقهاء الألمان ضمن التفرقة المعروفة في القانون الإداري بين فكرة أو سلطة الملاءمة التي تتمتع بها 

  الإدارة وفكرة الاختصاص المرتبط بالوظيفة وما يستتبعها من نشاط الإدارة. 
ل ضمن مسائل الواقع، وحيث تكون للقاضي سلطة ومؤدى هذا المعيار أن المسائل التي يكون فيها للقاضي سلطة ملائمة تدخ

  مقيدة أي يكون اختصاصه مقيدا نكون بصدد مسألة قانونية. 
  وبصدد هذا المعيار تكمن التفرقة بين الواقع والقانون في تحديد درجة الحرية الممنوحة للقاضي في التقدير. 

موض خصوصا إذا أسقطنا هذا المعيار المنتمي للقانون الإداري لكننا نجد أن هذا المعيار تعرض للنقد على أساس أنه ينتابه الغ
  على القانون الجنائي وذلك مع وجود مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعد الإطار القانوني الذي يتحرك فيه هذا القانون.

ا لخضوع القاضي الجنائي لحدود كما أن سلطة الملائمة مهما نقصت حدتها إلا أنها تعد فكرة مرفوضة في القانون الجنائي نظر
  قانونية. 

  ي ـاضـقـن الـذول مـبـمـاط الـشـنـة الـيـومـمـة عـار درجـيـعـم  -٣
يار على التفرقة بين مسائل التكييف العام والتي يتشكل منها القانون، ومسائل التكييف الخاص التي تتشكل منها ـد هذا المعـمـتـيع

الحالات التي يكون فيها التكييف القانوني قابلا لاكتساب أهمية تتجاوز الحالة الملموسة المعروضة على الواقع. ومفاده أن جميع 
ليا. وتحديد مدى توافر هذا الشرط في التكييف القانوني لا يمكن ـالقاضي، فإن هذا التكييف يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الع

د التكييف عاما إذا ما أعطى القاضي للأفكار القانونية تعريفا أو ـدة ، ويعالوصول إليه إلا بطريقة فردية في كل حالة على ح
  مفهوما لم يورده المشرع وبالتالي يمكن تطبيقه على عدة حالات مثل تحديد مفهوم الجريمة السياسية. 

ة تدخل في مضمون فهو ما خلص إليه القاضي من اعتبار الوقائع التي أثبتها في دعوى معين أما المقصود بالتكييف الخاص
  قاعدة قانونية معينة من عدمه. 

وعلى هذا المنوال قيل إن تحديد معنى الليل كظرف مشدد في السرقة هو من مسائل التكييف العام، لأن هذا التكييف يسري على 
اص بحالة معينة لأنه كان الجرح الذي أحدثه الجاني جسيما أم لا، هو من مسائل التكييف الخ جميع الوقائع، بينما تحديد ما إذا

يتعلق بجرح معين بالذات. وحتى هذا المعيار لم يسلم من النقد مثل سابقه، فالتكييف الخاص ما هو إلا استنتاج أو استخلاص 
نتيجة قانونية من مركز واقعي وفقا لما يراه القاضي المطروح عليه النزاع ، وبمعنى أدق فإن هذا التكييف ما هو إلا تطبيق 

  غير مقبول نهائيا. لقانوني على الواقعة المرتكبة وبالتالي دخول هذا التكييف ضمن مسائل الواقع أمرللنموذج ا
فهو مجرد تحديد لمفهوم قانوني لقاعدة معينة، والقاضي لا يمكنه إطلاقا تقدير الآثار التي تترتب على تحديد  أما التكييف العام

  لم يحدد معناه. طالما أن المشرع  المفهوم القانوني بصفة عامة

  ي ـاضـقـن الـذول مـبـمـاط الـشــنـة الـعـيـبـار طـيـعـم -٤
هذا المعيار يعتمد في أساسه على درجة الحرية الممنوحة للقاضي عند عرض الدعوى عليه، ومؤدى ذلك أنه متى كان للقاضي 

مسائل القانون.  السلطة أو الحرية نكون بصددسلطة واسعة في التقدير نكون بصدد مسائل الواقع، وكلما قلصت أو قيدت هذه 
ورغم بساطة هذا المعيار وكونه نقطة الانطلاق للبحث عن معيار أكثر تحديدا المسألة التفرقة بين الواقع والقانون، إلا أنه يتسم 

من عدمه، كما أن مبدأ بالغموض، ذلك أنه لحد الآن لم يفصل بصفة دقيقة في المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي 
  بصفة دقيقة. شرعية الجرائم والعقوبات يبقى حائلا دون تطبيق هذا المعيار

وبالتالي فإن تطبيق هذا المعيار في ضوء مبدأ الشرعية الموضوعية سيقلص حتما من مسائل الواقع. كما أن هناك معيار يقترب 
من هذا المعيار وهو التركيز على مسألة تقدير القاضي، بحيث أنه إذا كان التقدير قانونيا نكون بصدد مسائل القانون، أما عندما 

  أو معنوي فإننا نكون أمام مسائل الواقع. يقوم القاضي بتقدير مادي 
وما عاب هذا المعيار عند الفقه هو أنه اعتمد فقط على التركيز على ذكر أمثلة في التقدير دون إيجاد تصور خاص لمضمون 

  التقدير. 

  
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٥٤الصفحة 

   "باريس"س ـيـرئـار الـيـعـم -٥

د هذا المعيار من أخطر المعايير التي قيلت في التفرقة بين الواقع والقانون نظرا لكونه أثر تأثيرا هاما على قضاء النقض ـيع
مذكرة شهيرة ألقاها  1822خصوصا في فرنسا. حيث قدم الرئيس "باريس" وهو رئيس الدائرة الجنائية في محكمة النقض سنة 

يارا للتفرقة بين الواقع والقانون والذي تم تأسيسه على فكرة أو مسألة ـذه المذكرة مععلى محكمة النقض الفرنسية ، تضمنت ه
  التكييف. 

بوضع حد فاصل بين الواقع والقانون من حيث التفرقة بين المفاهيم أو الأفكار الواضحة والمحددة "باريس" حيث قام الرئيس 
 والمفاهيم أو الأفكار الغير واضحة والتي لم يتناولها المشرع بالتحديدمن طرف المشرع والتي تدخل ضمن مسائل القانون، 

  والتي تدخل ضمن مسائل الواقع. 

  من مقدمات رئيسية نوجزها فيما يلي: "باريس" وفي سبيل ذلك انطلق 
إن محكمة النقض هي محكمة قانون وبالتالي مهمتها الأساسية هي رفع أخطاء القانون المرتكبة من طرف قضاة الموضوع،  -١

إذا تناولوا فكرة لم يحددها المشرع فقد يصيبون وقد يخطئون وفي الحالة الأخيرة لا يعدو الأمر أن يكون قضاء الموضوع وقضاة 
  . سيئا ومن ثم لا شأن لمحكمة النقض به

٢-  ً   . بالقانون وصعوبة الفصل بينهما عإلى اختلاط الواق إن عدم تحديد المشرع لمضمون فكرة قانونية يؤدي حتما
في الاهانة فلا شك أن مفهوم هذه الفكرة يتأثر باعتبارات الواقع، إذ يتوقف على الدرجة الاجتماعية والثقافية التي يشغلها  فمثلاً 

ً  ناصر الزمان والمكان والقصد دوراً من أهان ومن أهين، كما تلعب ع في تحديد مفهوم هذه الفكرة، وطبعا نظرا لهذا  واضحا
الاختلاط بين الواقع والقانون فمن المتصور أن يبتعد المشرع عن تحديد هذه الأفكار، وتبقى لتقدير قاضي الموضوع وبالتالي 

  فهي تدخل ضمن مسائل الواقع. 
القديمة من اعتبار التكييف الوسيلة الوحيدة التطبيق القانون، وأن الخطأ في التكييف هو خطأ  ض الأحكامـإن ما ذهبت إليه بع -٣

ن بالنقض، يمثل انحرافا في فهم القواعد القانونية الصحيحة، وأن الاستمرار بالتمسك بهذا القول إنما ـفي القانون يجيز الطع
  يجعل محكمة النقض جهازا للإصلاح والإلغاء وتتحول محكمة النقض إلى محكمة للاستئناف. 

إلى أن جوهر هذه النظرية أو في تفرقته بين الواقع والقانون نخلص "باريس" ومن خلال استعراض مقدمات معيار الرئيس 
المعيار هو أن المشرع يحرص على تحديد مفاهيم بعض الأفكار القانونية وإغفال البعض الآخر، فإن حددها اعتبرت من مسائل 

أ القانون يفيد الخطأ فيها خطأ في القانون، وعدم إيراد أو تحديد واضح الفكرة معينة فإنها تفيد أنها من مسائل الواقع يعد الخط
  فيها هو خطأ في الواقع. 

ومع ذلك ورغم تأثر محكمة النقض الفرنسية بهذا المعيار إلا أنها لم تثبت عليه مطلقا وذلك نتيجة الانتقادات الشديدة التي وجهت 
  له والتي تتمثل في: 

أن عدم تحديد بعض إن المفاهيم القانونية لها مدلول معين بغض النظر عن تحديده أو عدم تحديده من طرف المشرع، و -١
الأفكار القانونية ليس بالضرورة هو تفويض للقاضي بحريته المطلقة في تحديدها، ذلك أن حرية القاضي تكمن هنا في البحث أو 

  التعبير عن غاية أو إرادة المشرع. 
مثل استخدام تعبير هتك العرض لم تقدم هذه النظرية معيارا بالغ التحديد لهذا التمييز، فهناك حالات يصعب فيها هذا التمييز  -٢

  العلني. 
إن هذه النظرية ضيقة الأفق واعتمدت أساسا على الوظيفة التقليدية والقديمة لمحكمة النقض الفرنسية وهي المخالفة  -٣

 الصريحة للقانون، أما حاليا فإن محكمة النقض تراقب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

  

  

  

  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ
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سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٥٥الصفحة 

  ي ـائـغـاه الـجـالاتي: ـانـثـن الـصـغـال
 د هذا الاتجاه تنازلا فقهيا عن الاتجاه المنطقي في التفرقة بين المسائل القانونية والمسائل الواقعية لتحديد نطاق رقابةـيع

  ليا. ـالمحكمة الع
قانونية، بمعنى أن لها ل أول هذا التنازل هو تحديد مسائل القانون على أنها هي المسائل التي يمكن أن يشاد حلها في قاعدة ـولع -

   . سند في القواعد القانونية
-  ً ً ـومتع أما مسائل الواقع فهي المسائل التي لا يكون حلها إلا نسبيا   بواقعة خاصة ولا يكون بالتالي قابلا لتطبيق عام.  لقا

ولكي يسهل فهم هذا الاتجاه طرح الفقه مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها على قاضي الموضوع في جريمة قتل المولود 
  وهي: 

  هل كان الطفل حيا؟  -١
  أكان الطفل قابلا للحياة؟  -٢
  أكان الطفل حديث الولادة؟  -٣
  تدلال،بالنسبة للسؤال الأول فإنه يتعلق بواقعة مادية لا تحتاج إلى اس -
كالملاحظات الطبية، ومع أن كلا السؤالين  السؤال الثاني يحتاج إلى شيء من الاستدلال للإجابة عنه أي بعض المظاهر المادية -

  القتل. يتعلقان بواقع بحت إلا أنهما يحوزان المضمون قانوني تتحدد بمقتضاه طبيعة الطفل ليتحدد التكييف القانوني لجريمة
الثالث فإن الإجابة عليه تتعلق بصفة قانونية لأن الركن المادي للجريمة متعلق بصفة حديث الولادة، فإذا أعلن أن الطفل السؤال  -

 ً   وقابلا للحياة يعتبر حديث الولادة.  حديث الولادة فكأنما أعلنت قاعدة قانونية مقتضاها أن كل طفل ولد حيا

  ي ـائـضـقـدلال الــتـار الاســيـعـأولا: م
ليا على أنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي جهاز ـلى الفكرة الأساسية لوظيفة المحكمة العـيار عـذا المعـد هـمــاع

ليها هو الجانب القانوني فقط دون الجانب الواقعي أو ـرض عـمهمته الأساسية مراقبة شرعية الأحكام القضائية، وعليه فإن ما يع
  ون. ـانـقـق الـيـبـطـد تـيـوحـى تـلـل عـمـية والعـلى رقابة الشرعـرة عـصـتـا مقـتهـفـيـالموضوعي، فوظ

ومفاد هذا المعيار أن الحكم القضائي في أساسه هو عبارة عن نتيجة منطقية أو استدلال منطقي من المقدمات المقدمة الكبرى 
هي محصلة ) الحكم(، والنتيجة الادعاءالمتمثلة في القاعدة القانونية النموذجية، والمقدمة الصغرى هي الواقعة المرتكبة محل 

  الواقع. رى ،أي تطبيق القانون علىـمقدمة الصغتطبيق المقدمة الكبرى على ال
  وعليه ووفقا لهذا الاستدلال فإن قاضي الموضوع يقوم بالعمليات التالية: 

  تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.  -١
  تحديد وثبوت الوقائع المرتكبة وإضفاء التكييف القانوني عليها.  -٢
  منطقي للنتائج من خلال تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع الثابتة. استنباط النتائج أو الاستنتاج ال -٣

  :رى ـبـكـة الـدمـقـمـي الـأ فـطـع خـإذا وق -
ً ـوبـشـون مـكـم يـكـدة القانونية أو في تفسيرها فإن الحـأن أخطأ القاضي في تطبيق القاعـبِ    ون. ـانـقـة الـفـالـخـمـب ا

  ن: ـيـتـن حالـيـرق بـفـنا نـرى فهـالمقدمة الصغأما إذا وقع الخطأ في  -
  ليا. ـالخطأ في عدم التثبت من وقائع الدعوى فهذا خطأ في الواقع يفلت من رقابة المحكمة الع الحالة الأولى :
ليا على أساس أن الخطأ في التكييف ـالخطأ في التكييف القانوني للوقائع، هنا يخضع هذا الخطأ لرقابة المحكمة الع الحالة الثانية :

  .ر خطأ في تطبيق القانونـبـتـيع
وفي حالة أن وقع الخطأ في نتيجة القياس أي استنباط النتائج من تطابق المقدمة الكبرى على المقدمة الصغرى أي وقوع الخطأ 

  ليا. ـب رقابة المحكمة العـد خطأ في القانون يستوجـمنطوق الحكم فإن هذا يعفي 
يار تتبع النشاط المبذول للقاضي ضمن الاتجاه المنطقي السالف الذكر، فكلا ـعن مع يار لا يختلف كثيراً ـوالملاحظ هنا أن هذا المع

ي كل مرحلة عن مسائل القانون ومسائل الواقع. يارين ينصب على وصف النشاط الذهني للقاضي في الدعوى والبحث فـالمع



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٥٦الصفحة 

ليا، لأن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون ـلتحديد نطاق رقابة المحكمة الع فاصلاً  دد حداً ـسابقيه يحـ يار كـوعليه لم يكن هذا المع
المنطق القضائي الموجود بمنأى عن مسائل الواقع بصفة كلية. بل أنها من خلال رقابتها على تسبيب الحكم لها أن تراقب صحة 

  فيه، هذا الأخير هو الأداة التي تم بها مزج الواقع بالقانون. 

  ا ـيـلــعـة الـمـكـحـمـة الـابـرقـزوم لـار اللـيـعـا: مـيـانـث
ضة، وتقديرات تتداخل مع ـية محـقوام هذا المعيار أن نشاط قاضي الموضوع فيه الكثير من التقديرات، فهناك تقديرات واقع

  المسائل القانونية التي يلزم فرض المحكمة العليا لرقابتها عليها. 
ً ـنـبمع ً ـالمحكمة الع على ى أن المسائل القانونية تتضمن كل تقدير لقاضي الموضوع يلزم حتما للغاية منها وهي  ليا مراقبته تحقيقا

  وحدة القانون. 
ً ـلمرونته البالغة، وأكدوا على أن هذا المع يار للنقد نظراً ـرض هذا المعـوقد تع بل هو مجرد مبدأ توجيهي يمد أو  يار ليس دقيقا

ون فيه. وهذا ما سارت عليه كل من محكمة النقض في فرنسا وألمانيا ـليا على الحكم المطعـيحد من نطاق رقابة المحكمة الع
  بالرغم من عدم التصريح بذلك. 

قرره الاتجاه المنطقي في إيجاد الحد الفاصل بين مسائل القانون  عماراض معايير الاتجاه الغائي نجده لم يتقدم كثيرا ـد استعـوبع
  ومسائل الواقع في تحديد نطاق رقابة المحكمة العليا على الحكم القضائي. 

  ل القانونية بما يحقق وحدة القانون.. يار حصر المسائـض المعايير التي أخلطت بين الاتجاهين كمعـهذا ما أدى إلى وجود بع
روضة ـمليات للفصل في الدعوى المعـديد من العـف هذه المسألة على أساس أن القاضي يقوم بالعـنـتـكـومع ذلك بقي الغموض ي

  ل بالتركيب. ـمـذا العـعليه وذلك من خلال مراحل منفصلة ، واتسام ه
  ه (بوري) ـيـقـفـا نظرية الـيهـلـق عـلـطة أُ ـريـظـن )الفقيه (بورييار، أسس ـوفي محاولة أخرى لإيجاد مع

  ه ( بوري) ــيـقـفـة الـريـظـث: نـالـثـن الـصــغـال
ض ـتبار بعـليها أن تضع في الاعـليا رقابتها عـرض لمسائل القانون التي تبسط المحكمة العـمفاد هذه النظرية أنه ينبغي قبل التع

  ليا. ـالمفاهيم الخاطئة بشأن رقابة المحكمة العض ـالتصحيحات حول بع
د أنها مسائل قانون لا تخضع للرقابة، ـقـتـض المسائل التي يعـطلقة، فهناك بعحيث إن التفرقة بين الواقع والقانون ليست مُ 

  ومسائل واقع تخضع للرقابة. 
  ليا للأسباب الواقعية. ـقابة المحكمة العية هي أحد مفاتيح امتداد رـدم كفاية الأسباب الواقعـوعليه فإن النقض لع

  وري)ـب(لص ـخـوي
  د من مسائل القانون. ـد من وجهة نظرها مسائل واقع وما يعـليا عما يعـإلى القول أنه يجب البحث في قضاء المحكمة الع 

عدم بسط رقابتها على كل مسائل ليا وهي ـنا في اعتبارنا هذا الفهم الصحيح لعمل ووظيفة المحكمة العـأنه إذا وضعبوري ويؤكد 
ً  القانون كما أنها لا تحجم عن الرقابة على كل ما يتصل بالواقع فإنه يمكن بذلك تحديد ماهية المسائل القانونية وماهية مسائل  كليا

  المحكمة العليا سوى رقابة محدودة.  الواقع، هذه الأخيرة هي المسائل التي لا تباشر عليها
  ليا رقابة واسعة . ـهي تلك المسائل التي تباشر عليها المحكمة العأما مسائل القانون ف

 ً ى لنا نقطة البداية ـطـللتفرقة بين الواقع والقانون، بل أع فاصلاً  ياراً ـلم يحدد لنا معبوري لهذه النظرية فإننا نجد أن الفقيه  ووفقا
دها لما هو من مسائل الواقع وما هو من مسائل القانون.. ليا أثناء تحديـيار وذلك بالبحث في قضاء المحكمة العـفقط لإيجاد مع

  : قبات التي واجهت المعايير التقليديةـورغم وجود اتجاهات حديثة ركزت على تخطي الع

   : يار تطبيق القواعد القانونية الذي مفاده أنـمعـ ك -
  . مسائل الواقعد من ـالمرحلة الأولى للدعوى والسابقة على تطبيق القواعد القانونية تع -
   .والمرحلة الثانية حينما يبدأ القاضي في تطبيق القواعد القانونية حتى وإن اختلط مع الواقع فإنه يعد من مسائل القانون  -

  يار التقدير القانوني للمسألة موضوع الدعوى.ـمع وكـ -
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ضرورة عدم الخوض في هذه المسألة وتركها  يار جامع مانع لا يمكن تحقيقه أو إيجاده مما يؤدي إلىـومع ذلك فإن وجود مع 
  :جانبا والنظر أكثر إلى مسألة 

   ع ؟إلى أي حد تبسط المحكمة العليا رقابتها على مسائل القانون ومسائل الواق
رقابة محدودة حدود الرقابة وذلك بالتعرض إلى رقابة المحكمة العليا للجانب القانوني للدعوى الجنائية وإمكانية وجود  أي معرفة

للجانب الواقعي الموضوعي للدعوى، وهذا ما سوف نتناوله بعد أن نلقي نظرة بسيطة على أحكام قضاء المحكمة العليا (محكمة 
  ون فيه. ـفي تحديدها لنطاق رقابتها على الحكم المطع )النقض

ثبت من واقعات الدعوى بتقدير الأدلة المقدمة رد التـحيث كشف اطراد أحكام محكمة النقض الفرنسية على أنه إذا تعلق الأمر بمج
والموازنة بين أقوال الشهود وترجيح قرينة على أخرى، فإن ذلك كله واقع يكون البت فيه من اختصاص قاضي الموضوع. 

وصه وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه إذا تعلق الأمر بتكييف الوقائع، ببيان ماهيتها من وجهة نظر القانون وتطبيق نص
د من مسائل القانون التي تفرض عليها رقابة ـعليها وتحديد الآثار القانونية المترتبة على هذا التطبيق، فإن هذه الأمور تع

  النقض. 

 ة ـيـائـنـجـوى الـدعـي للـونـانـقـب الـانـجـى الـلـة عـابـرقـ: اللـثاـثـرع الـفـال

التشريعات الداخلية أن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا هي العمل على ضمان وحدة التطبيق يكاد يجمع الفقه والقضاء وكذا  -
يب مخالفة ـمن خلال دورها في رقابة الأحكام القضائية المخالفة للقانون أو المشوبة بع القانوني وذلك بموجب وحدة القضاء

  القاعدة القانونية. 
حيث نجد في الأنظمة اللاتينية وعلى رأسها فرنسا أن الدور الأساسي لمحكمة النقض هو وحدة القضاء ولا يكون ذلك إلا  -

  بمراقبة الأحكام المخالفة للقانون. 
  أما في النظام الأنجلو أمريكي فهي تهدف أيضا لتوحيد أحكام القضاء ولكن بأسلوب آخر هو أسلوب السابقة القضائية.  -
ليا تشكل أعلى هيئة قضائية تأتي على قمة الهرم التنظيمي للقضاء الجزائري وتختص بالرقابة ـأما في الجزائر فإن المحكمة الع -

  ائية مما يجعلها محكمة نقض. على أعمال المحاكم والمجالس القض
ليا على الجانب القانوني للدعوى الجنائية ليست محل نقاش أو جدل أو خلاف سواء لدى الفقه أو ـوعليه فإن رقابة المحكمة الع

  القضاء.

ناه الرقابة على فصل محكمة الموضوع في الدعوى ـليا على الجانب القانوني للدعوى معـورقابة المحكمة الع
  طرح السؤال التالي: عن طريق 

  طبق نصوص القانون على ما ثبت لديه من وقائع أم لا؟  هل قاضي الموضوع
  وهل كان استخلاصه للنتائج سائغا أم لا؟

وتتضمن دراسة الرقابة على الجانب القانوني للدعوى الجنائية بحث مسألة الرقابة على التكييف القانوني واستخلاص النتائج 
  القانونية. 

  ي ـونـانـقـف الـيـيـكـتـى الـلـة عـابـرقـصن الأول: الـغـال
ً  جهداً د ـيع التكييفرفة هل أن ـتقتضي دراسة الرقابة على التكييف القانوني مع ً  قانونيا رفة مدى خضوعه لرقابة ـلمع أم منطقيا

  دمه. ـليا من عـالمحكمة الع
ً  والحقيقة أن التكييف القانوني يقتضي جهداً  ً قانونيا لأنه يتطلب فهم القانون والشروط  ، كما يقتضي في نفس الوقت جهدا منطقيا

  .اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة
لبها القانون، مع بذل ـناصر التي يتطـالدعوى الثابتة للتحقق من توافر الشروط أو القيود أو الع كما يتطلب البحث في طيات وقائع

  جهد منطقي في تفهم معاني ألفاظ القانون حتى يرد فهم الواقع في الدعوى إلى فهم حكم القانون في هذا الواقع . 
ليا على مسألة التكييف القانوني، فيما إذا كان ـالمحكمة العوأمام هذا الوضع ثار جدل كبير بين شراح القانون حول نطاق رقابة 

بواقع الدعوى وبالتالي عدم خضوعه لرقابه المحكمة العليا، أم هو عمل أو جهد قانوني يخضع لرقابتها.  هذا التكييف متصلاً 
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الكثير من الحلول نتج عنه  حيث إنه من جراء هذا الجدل تعددت الآراء والمواقف في الفقه والقضاء المقارن
   رضها فيما يلي:ـنستع

   أولا: الرقابة العامة على التكييف

حيث يرى الفقه أنه ما دام  م  1874يرجع الأصل التاريخي لهذه النظرية إلى نشرة الرئيس ديزيه دالوز في ريبرتوار سنة 
ً ني إلباس الواقعة كما أثبتـته أنه مسألة أو عملية قانونية تعـالتكييف من طبيع ً  ها قاضي الموضوع ثوبا ً  قانونيا ، وذلك ملائما

د خطأ في تطبيق القانون ومن ثم يجب ـبتشخيص الواقعة على ضوء نص قانوني نموذجي، فإن الخطأ في هذا التكييف يع
من  ناه بصدد ما يصدرـف بشأن معـلـتـليا، وفي ذلك ضمان لوحدة القانون أمام المحاكم فلا تخـإخضاعه لرقابة المحكمة الع

  تكييفات. 
ً ـوالملاحظ أن هذه النظرية التي تبسط رقابة المحكمة الع دونما  ليا على التكييف ترتكز على أن التكييف هو عمل قانوني دائما

  تفرقة بين تكييف قانوني وغير قانوني. 
القانونية، حتى التكييفات الخاصة بالمسؤولية وهذا ما حرصت علية محكمة النقض الفرنسية عند بسط رقابتها على كل التكييفات 

  تها لرقابتها ، وهذا ما سار عليه النهج في فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا . ـالطبية في تحديد التزامات الطبيب أخضع
قابة بحجة أن أساس ر" " "Newو"  "Bayart رض عليه كل من الفقيهينـتـمع الإشارة إلى أن هذا الرأي أو الاتجاه اع

  ليا على التكييف لا تحقق الفائدة المرجوة منها إلا بقدر مساهمتها في توحيد أحكام القضاء. ـالمحكمة الع
وقد فرق الفقيهان بين التكييف العام الذي يرتبط بمركز واقعي يمكن أن يثور في عدة حالات مماثلة، وبين التكييف الخاص الذي 

  إلى غيرها.  قبلاً داها مستـيرتبط بواقعة الدعوى فلا يتع

  ليا دون الثاني. ـفالتكييف الأول (العام) هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الع

   فـيـيـكـتـى الـلـدة عـيـقـة المـابـرقـي: الـانـثـن الـصـغـال

انقسموا ليا على التكييف رغم اختلاف المنهج، حيث ـهذا الجانب من الفقه حاول تقييد نطاق رقابة المحكمة الع
   ن :إلى مجموعتي

  أولا: التمييز بين الأفكار المحددة في القانون والأفكار غير المحددة 
في عرض معيار التمييز بين الواقع والقانون  حيث بدأ الرئيس سبق وأن قمنا بتفصيل هذه النظرية "نظرية الرئيس باريس"

ً وبناء على هذا التمييز فإن الخطأ في القانون يتوافر    لتكييف قانوني محدد في النص.  عندما يكيف القاضي الواقعة خلافا
  فإذا انصبت المخالفة على تكييف قانوني غير محدد اعتبرت بمثابة خطأ في الواقع لا تراقبه محكمة النقض. 

القانون معناه  ين لم يحددـينة على ضوء اصطلاح قانوني معـأن قاضي الموضوع عندما يكيف واقعة معباريس ويستطرد الرئيس 
فإنه القاضي ( يتمتع حيال هذا التكييف بسلطة تامة دون معقب عليه من محكمة النقض حيث لا يمكن أن ينسب للقاضي إذا أخطأ 

  . القانوني لم يحدد المدلول قانونأنه أخطأ في القانون ما دام هذا ال
طة قاضي الموضوع عند تكييفه للواقعة وبالتالي إذا أخطأ فإنه نى اللفظ أو المصطلح فإنه بذلك قيد سلـأما عندما يحدد القانون مع

  ليا الرقابة على هذا التكييف. ـأخطأ في تطبيق القانون مما يتيح للمحكمة الع

 ً من الأستاذ "شافيرون" والفقيه "قارو"  ومع ذلك لم تسلم هذه النظرية من النقد من جانب الفقه خصوصا
  نوجزه فيما يلي: 

ليا لعدد كبير من الجرائم ، مما يؤدي إلى تضارب الأحكام القضائية ـاعتماد هذه النظرية معناه إلغاء وظيفة المحكمة العإن -١
  ليا المنوطة بها وهي توحيد أحكام القضاء. ـوبالتالي تهديد وظيفة المحكمة الع

معنى ومعرفة وقد تكون عكس ذلك في نفس  إن الاصطلاحات والألفاظ الواردة في نصوص القانون تكاد تكون جميعها لها -٢
  الوقت. 
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   وكمثال على ذلك
ق ع ج بأنها اختلاس مال منقول ملك للغير، فهو في نفس الوقت لم يعرف لنا  350د أن المشرع عرف السرقة في المادة ـنج

هذا ما يوصلنا حتما إلى إلغاء وظيفة الاختلاس ولم يحدد لنا ما هو الغير، وبالتالي فإن كل تعريف يحتاج بدوره إلى تعريف آخر، و
ً ـالمحكمة الع   ويترك كل شيء لتقدير قاضي الموضوع.  ليا في الرقابة على التكييف نهائيا

ن جائز أمام محكمة ـأنه متأثر بتشكيلة محكمة النقض الفرنسية وقوانينها التي تشير إلى أن لا طعباريس  يظهر على الرئيس -٣
  ون فيه للقانون مخالفة صريحة. ـمخالفة الحكم المطعالنقض إلا إذا كان مبناه 

  والألفاظ المحددة وتلك غير المحددة.  يمكن من خلاله إجراء تفرقة بين المصطلحات هذه النظرية لم تعط لنا معياراً -٤

  ثانيا: التفرقة بين التقدير القانوني والتقدير غير القانوني (الأدبي، المادي) 
ض شراح القانون إلى إنشاء تفرقة أخرى تهدف إلى إعطاء المحكمة ـببع باريسحدت الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الرئيس 

ليا والتقدير المعنوي أو المادي ـيخضع لرقابة المحكمة العاكبر في الرقابة وذلك بالتفرقة بين التقدير القانوني الذي  العليا دوراً 
  الذي يفلت من هذه الرقابة ويخضع لرقابة قاضي الموضوع و سيادته. 

هو وجوب التفرقة بين الأفكار »  Dupin«  والنائب العام» « Boreمضمون هذه النظرية والتي يتزعمها كل من المستشار 
التي يمكن تحديد معناها ابتداء بطريقة عامة ومجردة مثل القتل والسب، وبين غير ذلك من الأفكار التي لا يمكن تحديد معناها 

  كل قضية على حدة.  سلفا بطريقة مجردة، وإنما يستطيع القاضي الإلمام بهذا المعنى في
ولى (الطريقة المجردة ) بالاستخلاص المنطقي المجرد (التقدير القانوني) وهو الذي يخضع لرقابة نى الأفكار الأـويكون تحديد مع
  المحكمة العليا. 

أما النوع الثاني فيكون تحديد مدلوله من خلال الإحساس الخاص للقاضي وهو ما يسمى بالتقدير غير القانوني أو الأدبي والذي 
   .يخرج من نطاق الرقابة

لى هذا النوع صورة أخرى هي التقدير المادي، وهي الأفكار التي تنصرف إلى وقائع يمكن لمسها بطريقة مادية ولقد أضيفت إ
  مثل إثبات أن الطفل حديث الولادة في جريمة الخطف.

  *نقد النظرية 
محددة، فالوسائل  د قانونية حين يحدد لها المشرع آثاراـلم تسلم حتى هذه النظرية من النقد، على أساس أن كل الأفكار تع

 د من الأفكار القانونية المحددة تحديداً ـالاحتيالية التي تميز جريمة النصب، والبدء في التنفيذ الذي يميز الشروع المعاقب عليه تع
 ً   ، ولا يمكن الاعتماد في تطبيقها على تقدير القاضي الذاتي بناء على الظروف المحيطة بكل واقعة. ومجرداً  عاما
ً ل ـولع لعملية التكييف القانوني الذي يتطلب الانتقال من المحسوس إلى المجرد،  أهم نقد وجه لهذه النظرية هو تجاهلها أساسا

ومهمة القاضي هي مقابلة الواقعة بالنموذج القانوني الموجود في النص، وبالتالي من غير الممكن عدم رقابة المحكمة العليا 
  لمسألة التكييف القانوني. 

ض ـلرقابتها على كل تكييف قانوني للوقائع، بغ توحيد أحكام القضاء لا يتأتى أبدا إلا ببسط المحكمة العليا إنالقول  وخلاصة
  النظر على تحديد المشرع لألفاظ أو معاني أو لأي تقدير قانوني أو غير قانوني. 

راض موقف ـف عند التطبيق القضائي باستعصن التالي مدى تطبيق هذه الرقابة العامة على التكييـرى في الغـوعليه سوف ن
  القضاء المقارن من الرقابة على التكييف القانوني. 
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  ٦٠الصفحة 

  ي ـونـانـقـف الـيـيـكـتـى الـلـة عـابـرقـن الـارن مـقـاء المـضـقـف الـوقـث: مـالـثـن الـصـغـال

  ة ـيـسـرنـفـض الـقـنـة الـمـكـحـأولا: م

لقد انعكس الاحتدام الفقهي الفرنسي حول مسألة الرقابة على التكييف على موقف القضاء، حيث ترددت محكمة 
  النقض في فرض رقابتها عبر ثلاثة مراحل: 

  ى ــة الأولـلـمرحـال -أ
نابليون حين ذهبت محكمة النقض إلى فرض رقابتها على التكييفات  وغداة وضع تقنيناتم   1820عام  وهي الفترة السابقة على

  التي تجريها محاكم الموضوع، وأعلنت في حكم شهير لها أن إعمال تلك الرقابة واجب عليها. 

  ة ـيـانـثـة الـلـرحـمـال –ب 
في التفرقة بين الألفاظ باريس وفيها انتصرت محكمة النقض لنظرية الرئيس  1830حتى سنة  1820تبدأ هذه المرحلة من سنة 

والمصطلحات المحددة المعنى وتلك غير المحددة المعنى، حيث اتجهت محكمة النقض إلى بسط رقابتها على التكييف الذي يقتصر 
  على الجرائم التي حدد المشرع عناصرها الأساسية. 

  ة ـثـالـثـة الـلـرحـمـال –ج 
في قضية التعدي على الذات الملكية الشهيرة (إحدى  1831أوت  15تبدأ هذه المرحلة من الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية في 

حيث عدلت بمقتضى هذا الحكم عن اتجاه نظرية الرئيس »  La gazette de Languedoc،«  قضايا الصحافة) وهي قضية
»،Barris  «وعادت لرأيها الأول ببسط رقابتها العامة على التكييف رافضة هذه نظرية » Barris  « ولقد انتقد الفقهاء هذا

أن محكمة النقض الفرنسية »  Marty « التذبذب وعدم الاستقرار على رأي بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية، حيث أكد الفقيه
رقابتها على التكييف، وإنما ذهبت في قضائها بشأن هذه المسالة مذاهب شتى  لم تثبت في قضائها على وجهة نظر واحدة بشأن

  ولم تتبع معيارا محددا.

  ة ـيـكـيـجـلـبـض الـقـنـة الـمـكـحـا: مـيـانـث

ومن تطبيقات ذلك إحجامها عن بسط رقابتها على »  Barris «في بادئ الأمر تبنت محكمة النقض البلجيكية نظرية الرئيس 
ً  تكييف ما يعتبر فعلاً  ً  فاضحا تاركة ذلك لسلطة قاضي الموضوع التامة، وذلك استنادا إلى أن المشرع لم يحدد المعنى  علنيا

  المقصود به. 
ً ـولقد هجرت المحكمة هذا المع ي استحسن موقف محكمة النقض مما كان له الأثر الحسن على الفقه البلجيكي الذ يار تماما

  البلجيكية واتجهت على بسط رقابة عامة على التكييف القانوني. 
إن محكمة النقض البلجيكية لم تتردد منذ زمن بعيد في فرض رقابتها على كل تكييف خاطئ »   Rigaux « وفي ذلك يقول الفقيه

 القانون. يترتب عليه الخطأ في تطبيق

  ا ـيـانـألمـا بـيـلـعـة الـمـكـحـا: المـثـالـث

اتجهت محكمة الإمبراطورية إلى بسط رقابتها بغرض توحيد أحكام القضاء، وسارت في ذات الاتجاه المحكمة العليا الاتحادية 
الجديدة، على أن الحكم لا يكون معرضا للنقض إذا كانت المسألة التي فصل فيها لا تصلح نموذجا يحتذى به، ويتحقق ذلك إذا بني 

  أو بناء على إحساسه الشخصي أو كانت الدعوى تتحدد وفقا لمعايير شخصية. القاضي حكمه على أوراق خاصة 

  ة ـريـصـض المــقـنـة الـمـكـحـا: مـعـراب

ت محكمة النقض المصرية ضوابط محددة للمراقبة على التكييف القانوني للواقعة وبدأت في تحديد موقفها بالتفرقة بين ـوضع
الخطأ في التفسير و الذي اعتبرته خطأ واقعي يخضع لتقدير قاضي الموضوع، والخطأ في التكييف الذي هو خطأ في القانون 

  تبسط محكمة النقض رقابتها عليه. 
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طيه من الأوصاف والتكييف ـفي إحدى أحكامها: أن من حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعحيث قضت 
ً ـالقانوني لما تثبته في حكمها من الوقائع، وذلك لتع ً  رف ما اذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا له، كما أن من  للقانون أو مخالفا

وع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة لها وكان لها تأثير في حقها أن تراقب ما إذا كانت محكمة الموض
  مصير الدعوى. 

  ة ـيـونـانـقـج الـائـتـنـلاص الـخـتـلى اسـة عـابـرقـ: الـرابـعرع الـفـال
الدعوى المعروضة عليه، د مرحلة استخلاص النتائج القانونية ثالث مرحلة من مراحل عمل القاضي الجنائي أثناء فصله في ـتع

  .الصحيح يتعين عليه أن يرتب على هذا التكييف نتائجه القانونية الضرورية د قيامه بالتكييف القانونـحيث بع

  وهنا يكون قاضي الموضوع أمام فرضين : 
  رض الأول : القانون ينص على حل معين يتعين على القاضي الالتزام به في حكمه. ـفـال

  الفرض الثاني : القانون ينص على الحل لكن يعطي للقاضي سلطة تقديرية بحسب الأحوال. 
  هل كلا الفرضين يخضعان للرقابة أم أحدهما دون الأخر؟ والسؤال المطروح هنا :

  ون ـانـقـص الـنـروض بـفـي مـونـانـقـر الـن الأول: الأثـصـالغ

روضة على ـيفرض آثارا قانونية على الحالات المع قانونفي نصوص القانون، حيث إن هذا ال ذه الحالة الأكثر وجوداً ـد هـتع
  سوى الالتزام بهذا الأثر في الحكم الذي يصدره دون أن تكون له سلطة تقديرية في ذلك.  قاضيالقاضي فما على هذا ال

ليا على هذا ـى بسط رقابة المحكمة العـنـرض حكمه للنقض، بمعـوفي حالة عدم التزامه بذلك يكون قد خالف القانون وأمكن تع
  الحكم. 

  ي ـاضـقـة للـريـديـقـتـة الـطـلـسـع للـاضـي خـونـانـقـر الـي: الأثـانـثـن الـصـغـال

  وملابسات كل دعوى. ولكن يترك للقاضي سلطة تقديرية لمراعاة ظروف  د أن القانون ينص على الأثر القانونِ ـفي هذه الحالة نج

  والسؤال هنا أنه عند إهمال السلطة التقديرية هل يخضع القاضي لرقابة المحكمة العليا؟
ً ـإعطاء القانون للقاضي حرية وسلطة تقديرية إلا أن هذا لا يعالمتفق عليه أنه بالرغم من   ني تحكم القاضي وعدم خضوعه مطلقا

بل على القاضي ممارسة سلطته التقديرية ضمن النطاق والشروط التي حددها القانون وهو خاضع في ذلك ، لرقابة المحكمة العليا
ً ليا والرقابة هنا هي رقابة على المـلرقابة المحكمة الع  نطق القضائي الذي استعمله القاضي في إصدار حكمه في أن يكون مبنيا

  د من مظاهر اتساع رقابة المحكمة العليا. ـعلى أساس منطقي سليم ومعقول، وهذا يع

  وهذا ما أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها بالقول: 

القضاة حكم القاعدة القانونية على الواقعة المعروضة عليهم والتي إن المرحلة الثالثة التي تمر بها الدعوى تتمثل في إجراء « 

 ً ً  أعطوها وصفا   . معينا
ً قْ ومن المتفق عليه فِ  المجلس الأعلى يراقب صحة النتائج التي استخلصها قضاة الموضوع من عملية التكييف. فإذا  أن وقضاءً  ها

ً ـمع الأسباب كان قضاؤهم معكانت النتيجة التي انتهوا إليها في منطوق حكمهم لا تتناسب  ـ ين نقضه وإبطاله كـبالتناقض وتع يبا

  » الإعلان بثبوت التهمة ضد الجاني من جهة والحكم ببراءته من جهة أخرى

  وهذا ما يعرف باستخلاص نتائج غير منطقية أو متعارضة مع الأسباب.
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  ة ـيـائـنـجـوى الـدعـلل يـوعـوضـب المـانـجـى الـلـة عـابـرقـال يـانـثـب الـلـطـالم

ليا لما تعلق بواقع الدعوى ولا يخضع لرقابتها فهم القاضي لواقع الدعوى، ـرض المحكمة العـصحيح أن الأصل العام هو ألا تتع
محكمة وحيدة تتربع على قمة التنظيم القضائي هو ضمان ـ ليا كـوذلك على أساس أن الهدف الأساسي من وجود المحكمة الع

  ة. ـيـرعـشـالتطبيق الصحيح والسليم للقانون أو ما يطلق عليه بجهاز مراقبة ال
  وبة) ـرغم صع(  وعليه فإن الشق الواقعي أو الموضوعي للدعوى ينفصل عن الشق القانوني

   . ق (القانوني) يقبل التكرار الذي يساعد على وحدة القضاء والقانونـشـال -
  .  الذي قلما يتكررعكس ذلك أو الموضوعي  الـشـق (الواقـعي)  -

صه لتتأكد من ـذ هذا الشق الواقعي كما هو ثابت أمام قاضي الموضوع، أما الشق القانوني فإنها تتولى فحـليا تأخـفالمحكمة الع
  .  ته للقانونـمطابق

ق الواقعي برمته، بل لها ذلك عن طريق رقابة فهم قاضي الدعوى ولما كان هذا هو الأصل، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تراقب الش
كالتحقق من الوجود المادي للوقائع وإحاطته بها على ضوء قواعد القانون في الإثبات، وكذا رقابة واقع  ددةـللواقع من نواح متع

  الدعوى في مجال تسبيب الحكم. 
في أسبابه، إذ أن هذا المنطق هو  قضائي الموجود في الحكم وتحديداً والحقيقة أن هذه الرقابة إنما هي رقابة على المنطق ال

  ينة. ـلدعوى الجنائية لكن ضمن حدود معاليا لوقائع ـالمفتاح نحو امتداد رقابة المحكمة الع
الجانب الموضوعي ليا في الرقابة على ـهذا ما يقودنا إلى الجدل الفقهي وتطبيقات القضاء الذي دار حول مدى حق المحكمة الع

للدعوى بين مناد بقصر الرقابة على الجانب القانوني فقط، وآخر إلى امتداد هذه الرقابة إلى وقائع الدعوى، دون أن يختلف الفقه 
  حول تجاوز حدود الرقابة حتى عند رقابة واقع الدعوى.

القضائي برمته من ناحية الموضوع للرقابة أمام  ني إخضاع الحكمـلأن القول يتجاوز الحدود في الرقابة على المنطق القضائي يع
  ن أمام المحكمة العليا. ـن بالاستئناف والطعـني ذوبان كل وجه للتفرقة بين الطعـليا وهو قول خطير يعـالمحكمة الع

  وى ـدعـي للـوعـوضـب المـانـجـلى الـة عـابـن الرقـاء مـضـقـه والـقـفـف الـرع الأول: موقـفـال
حدث خلاف وجدل بين فقهاء القانون حول مدى حق المحكمة العليا في الرقابة على الجانب الموضوعي للدعوى الجنائية، ذلك 

  الجانب الذي هو مجال تطبيق مبدأ حرية القاضي في الاقتناع. 
ثانية عدم بسط هذه الرقابة وبة التمييز بين مسائل القانون ومسائل الواقع من جهة، ومن جهة ـإلى صع ويرجع هذا الجدل أولاً 

  وإلا تحولت المحكمة العليا إلى درجة ثالثة للتقاضي. 
وعليه سوف نتناول بالدراسة مدى سلطة المحكمة العليا في الرقابة على الجانب الموضوعي للدعوى الجنائية في جانب الفقه 

  صن أول، يليه موقف القضاء المقارن من هذه الرقابة في غصن ثان. ـكغ

  وى ـدعـي للـوعـوضـب المـانـجـلى الـا عـيـلـعـة الـمـكـحـة المـابـول رقـه حـقـفـف الـوقـن الأول: مـصـالغ

للمتهم" لرقابة المحكمة العليا، ثار الخلاف في الفقه حول خضوع الجانب الموضوعي للدعوى الجنائية " إثبات الوقائع ونسبتها 
  ض الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن.ـرض بعـوفي هذا الصدد نستع

  رأي الأول ــــ*ال

نجد الفقه السائد في فرنسا قد تبنى نظام الأدلة المعنوية أو ما يسمى بنظام الإثبات الحر أو الاقتناع الحر القائم على مبدأ حرية 
ليه، ـب عـقـنى أن القاضي وفق هذا النظام له الحرية في قبول وتقدير جميع الأدلة دون معـتناعه، بمعالقاضي في تكوين اق

  نى آخر عدم بيان ما يطلق عليه الأسباب الموضوعية للحكم إلى جانب الأسباب القانونية. ـوبمع
» الأدلة.. كيف يمكن التوفيق بين واجب تسبيب الأحكام وحرية القاضي في تقدير« »Garreau« ووفقا لهذا الرأي يقول الفقيه

عناصر الإثبات التي سمحت له بتكوين  وتحليلاً  يلاً وعليه وبموجب وضع الأسباب اللازمة، هل يلتزم القاضي بأن يبين تفص
  هذا الواجب على المحاكم.  إن القضاء لم يفرض أبداً  اعتقاده؟ 
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ثوابت بالوقائع كما أثبتها قاضي الموضوع لتبين ما إذا كان الحكم ـ ويقرر الفقه وفق ذلك أنه على محكمة النقض أن تأخذ ك
ً  القانون فيه تطبيقاً طبق  بفرض صحة وثبات هذه الوقائع قد   . صحيحا

وبناء على ذلك فإننا نجد الفقه الفرنسي لا يجيز رقابة محكمة النقض على الجانب الموضوعي للدعوى الجنائية، إعمالا لمبدأ 
 وقد أيد هذا» إثبات الوقائع ونسبتها للمتهم«قضاء القاضي بمحض اقتناعه الذي يجد مجال تطبيقه الفعلي في هذا الجانب وهو 

الرأي الفقه البلجيكي، حيث نجد أن المشرع البلجيكي قرر قاعدة خروج موضوع الدعوى الجنائية عن نطاق رقابة المحكمة العليا 
 وذلك في صلب الدستور واعتبره أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي.

   يـانـثـرأي الـ*ال

ً يذهب أصحاب هذا الرأي أن تسبيب الحكم  ً  الجزائي تسبيبا يستلزم إيراد أدلة الإدانة على نحو يبين منه أن قضاءها  وكافياً  صحيحا
  قد قام على اليقين لا الظن والتخمين، وأن الأسباب التي ساقها كفيلة بحمل قضائه على نحو صحيح. 

أسس عليه قاضي الموضوع قضاءه، هذا وأن إيراد مضمون الأدلة وذكر مؤداها يتضح من خلاله وجه الاستدلال المنطقي الذي 
ليا من مراقبة صحة تطبيق القانون وذلك عن طريق رقابة صحة الأسباب في كفايتها من ـالاستدلال هو الذي يمكن المحكمة الع

  عدمه. 
منطق ليا تراقب المنطق القضائي من خلال تسبيب الحكم بشأن هذه الوقائع، وأنه عن طريق هذا الـوعليه فإن المحكمة الع

  الموجود في التسبيب تراقب المحكمة العليا صحة تطبيق القانون على الواقعة المرتكبة والمثبتة من طرف قاضي الموضوع. 
هذه الرقابة لا تتعارض مع مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه، لأن حرية الاقتناع ليست مطلقة وإلا أدت إلى التحكم القضائي، 

ابط تتمثل في إيراد الأسباب التي توضح العلاقة الحتمية والمنطقية بين المقدمات والنتيجة المتوصل بل لابد لها من قيود وضو
إليها. ومن أجل أداء المحكمة العليا لرسالتها في مراقبة صحة حسن تطبيق القانون تكون بذلك قد فسحت المجال أمامها واسعا 

  ن طريق تسطيره لهذا الاقتناع ضمن أسباب الحكم. لمراقبة قاضي الموضوع في تقديره واقتناعه بالأدلة ع
ً ـذلك أن المنطق القضائي الذي استخدمه القاضي إذا كان مع ً ـبمع وجا مع مقتضيات العقل والمنطق،  نى أن اقتناعه لم يكن متوائما

  فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى تطبيق خاطئ للقانون.. 
منطق قضائي صحيح، والذي يؤدي بدوره إلى  منطقي سيؤدي بالضرورة إلىوأن توحيد مناهج الفكر في الاستنتاج العقلي وال

تطبيق صحيح للقانون. ورغم وجود آراء أخرى سواء في قصر الرقابة على الجانب الموضوعي للدعوى من عدمه، إلا أن الرأي 
 ً ضائي هي رقابة ضرورية وحتمية ، حتى عند أصحاب الرأي المعارض لهذه الرقابة هو أن الرقابة على المنطق القالراجح حديثا

ليا لمهمتها على أكمل وجه في توحيد أحكام القضاء، لأن قصر هذه الرقابة على الجانب القانوني فقط وذلك ـلأداء المحكمة الع
سف والتحكم القضائي، وأنه مهما كانت أسباب الحكم التي أوردها قاضي ـبمنح قاضي الموضوع حرية مطلقة يؤدي إلى التع

  ع غير منطقية فلا رقابة على هذا المنطق.الموضو
وفي المقابل فإن الرقابة على وقائع الدعوى برمتها فيه من الخطورة ما يجعل وظيفة المحكمة العليا تحيد عن هدفها الرئيسي. 

ون فيه ـعوعليه نقول أن رقابة المحكمة العليا للجانب الموضوعي للدعوى هي رقابة على الأسباب الموضوعية من الحكم المط
وهي رقابة قانونية تنصب على المنطق القضائي الموجود في أسباب الحكم وتعلق بالمنهج الاستدلالي الذي باشره قاضي 

الموضوع في تكوين عقيدته، ومخالفة هذا المنهج هي مخالفة الأسباب الموضوعية حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني 
  توجب بسط الرقابة عليها 
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  ة ـيـائـنـجـوى الـدعـي للـوعـوضـب المـانـجـى الـلـة عـابـرقـن الـارن مـقـاء المـضـقـف الـوقـي: مـانـثـن الـصـغـال

  ة ـيـسـرنـفـض الـقـنـة الـمـكـحـأولا: م

لأسباب تاريخية لقد انحصر مسلك محكمة النقض الفرنسية في بداية إنشائها في الرقابة على الجانب القانوني للدعوى فقط وهذا 
  تكوين اقتناعه. د أن عرف القضاء الجنائي الفرنسي حرية القاضي فيـيرجع إلى إنشائها، لكن سرعان ما لحقت بركب التطور بع

حيث بسبب هذا المبدأ فإن السائد في فرنسا أن أسباب الحكم تورد فيها الأسباب القانونية دون الموضوعية (أركان الجريمة، 
  تكييفها القانوني) مع بيان للأدلة في حدود أنها جاءت من إجراءات صحيحة ،أي ارتباطها بنصوص القانون (الشرعية) 

  د همزة الوصل بين رقابة المحكمة العليا وحكم الموضوع. ـبيب تعذلك أنه من الواضح تماما أن عملية التس
ون ـكما أكدت محكمة النقض الفرنسية في كل قراراتها أن مهمتها الأساسية هي أن تراقب علاقة الواقعة كما أثبتها الحكم المطع

كانت هذه  ة إنما تتحدد سلطاتها فيما إذافيه بالقانون، وليس لها أن تقرر ما إذا كان الحكم قد أساء أو أحسن القضاء في الواقع
  الوقائع كما أثبتها القاضي، تسقط أم لا تحت قبضة قانون العقوبات وتحت هذا النص أو ذاك. 

رض رقابتها على حكم الموضوع بالقدر اللازم لضمان عدم تجاوز القاضي ـفـوالخلاصة أن محكمة النقض الفرنسية ت
  حدود سلطاته في تقدير الدليل. 

  ة ـريـصـض المـقـنـة الـمـكـحـا: مـيـانـث

فإن محكمة النقض المصرية أقرت أن قاضي الموضوع له الحق في تأسيس اقتناعه على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه  بدايةً 
قعة وظروفها ى بيان الواـنـولا رقابة لأحد عليه، مع التدليل في حكمه على تسطير اقتناعه بأدلة مؤدية إلى هذا الاقتناع، بمع

متى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر «  »المختلفة. وفي ذلك تقول المحكمة 
القانونية للجريمة التي نسبت للمتهم حسبما استخلصته المحكمة، وكان قد أشير إلى نص القانون الذي ينطبق على تلك الواقعة، 

  » 1إجراءات  310حكم القانون في المادة فإن ذلك يحقق 
 ً    بالقصور في التسبيب. وفي حالة عدم كفاية هذه الأسباب يكون الحكم مشوبا

  عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو ظروفها القانونية.) (
معينا من الإشراف على موضوع الدعوى وذلك بالنسبة لواقعتها  وعليه يتضح من هذا أن محكمة النقض المصرية تباشر قدراً 

محكمة النقض عن  هولظروفها القانونية وأن يورد ذلك ضمن أسباب الحكم، وهنا يظهر الجانب الموضوعي للدعوى وهي تراقب
  طريق رقابة صحة استخلاص النتائج من المقدمات بحيث يكون متفقا مع المنطق في غير تنافر بينهما 

  ةـيـائـنـجـوى الـدعـي للـوعـوضـب المـانـجـا للـيـلـة العـمـكـحـة المـابـداد رقـتـال امـجـي: مـانـثـرع الـفـلا

  تمارس المحكمة العليا رقابتها على نشاط قاضي الموضوع في المجالين التاليين: 

  ون ـانـقـوص الـصـوء نـي ضـع فـائـوقـادي للـات المـبـن الإثـق مـقـحـتـن الأول: الـصـالغ

رأينا فيما سبق أن قاضي الموضوع إلى جانب فصله في القانون، يفصل كذلك في الواقع عن طريق التحقق من الوجود المادي 
  للوقائع وإحاطتها بها في ضوء قواعد القانون في الإثبات. 

لمبدأ  خاضع للحرية التامة لقاضي الموضوع استناداً ولما كان الإثبات المادي للوقائع يفلت من رقابة المحكمة العليا باعتباره 
  ب الخطأ في القانون نظرا لأن وظيفة قاضيـيـحريته في الاقتناع، إلا أن القاضي عند قيامه بهذا العمل يمكن أن يلحقه ع

 ً   ة المحكمة العليا. ر قانون وإنما هو عمل مركب بين الواقع والقانون وبالتالي يخضع لرقابـيـللواقع بغ الموضوع ليس إثباتا
  لها دور في مراقبة واقع الدعوى من حيث ضرورة أن يتم هذا التحقق وفقا لقواعد الإثبات القانونية.  المحكمة العليا

وهنا يجب عدم الخلط بين السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في الإثبات المادي للوقائع والتي تملك فيها سلطة مطلقة كما قلنا 
وز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض، وبين ضرورة أن يتم ذلك أي سابقا، ولا يج

نى أن هذه السلطة التقديرية تكون في حدود المنطق ـالتحقق من الوجود المادي للوقائع على ضوء القواعد القانونية، بمع
  القضائي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا. 



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٦٥الصفحة 

ً وب يؤدي إلى الخطأ في تقديراته يترتب عليه خطأ في  ناء على ذلك فإن عدم إتباع القاضي للإجراءات المنصوص عليها قانونا
القانون يؤدي بالضرورة إلى فساد رأيه في فهم الواقع في الدعوى ومن ثم يسري الفساد إلى الحكم الفاصل فيها، مما يستوجب 

  . من محكمة النقض أن ترده إلى الصواب

والخلاصة أن رقابة المحكمة العليا على الإثبات المادي للوقائع تكون عن طريق رقابة فهم قاضي الموضوع 
  للوقائع للتحقق من احترامه للقواعد الموضوعية والإجرائية في الإثبات، فإذا لم تحترم نقض الحكم. 

  م ـكـحـب الـيـبـسـال تـجـي: مـانـثـن الـصـغـال

تراقب فهم قاضي الموضوع للواقع من خلال احترامه القواعد الإثبات القانوني، فإن هذه المحكمة ا ـيـلـعـة الـمـكـحـت المـانـإذا ك
  .لا يمكن لها أن تتجاهل كلية وقائع الدعوى ، بل لها أن تراقب المنطق القضائي عن طريق تسبيب الحكم

    لرقابة مدى حسن تطبيق القانون.د المدخل الرئيسي للمحكمة العليا ـيع فتسبيب الحكم  
فالقاضي الجزائي منوط به التسجيل الدقيق والكامل للنشاط الذي قام به والتقديرات التي بذلها حتى النطق بالحكم، ومقتضى ذلك 

بيق وجوب تسجيل مجموعة الأسانيد الواقعية والمنطقية التي استقام عليها منطوق الحكم حتى تراقب المحكمة العليا صحة تط
  ت. ـالقانون وسلامة الإجراءات التي اتبع

وج في استخلاص واقعة الدعوى يؤدي إلى تطبيق معوج للقانون وأن عمل القاضي ليس تطبيقا مجردا ـحيث أن المنطق المع
  للقانون أو إثباتا للوقائع بغير قانون بل هو عمل مركب من الواقع والقانون. 

القانون ما لم تضمن في الوقت ذاته وحدة المنطق  أن تضمن وحدة كلمة القضاء في حسن تطبيقوأن المحكمة العليا لا يمكن لها 
  القضائي الذي يبني عليه استخلاص واقعة الدعوى التي على أساسها سوف يتم تطبيق القانون.. 

 ى بالنظر للسلطة التقديريةملية الرقابة على المنطق القضائي في إثبات وقائع الدعوـوالمحكمة العليا في سبيل مباشرتها لع
  .الممنوحة لقاضي الموضوع يكون من بوابة الرقابة على تسبيب الأحكام الجزائية 

هي الوسيلة التي تمتد من خلالها رقابة المحكمة العليا لوقائع الدعوى من خلال رقابة المنطق القضائي في  ـ الاحكام الجزائيةف
  م.استخلاص الوقائع الموجودة في أسباب الحك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 
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  ا ـيـلـعـة الـمـكـحـة المـابـرق وءـي ضـب فـيـبـسـتـالـ زام بـتـالال عـابـسـث الـحـبـالم
لاحظنا فيما سبق أن رقابة المحكمة العليا على الجانب الموضوعي للدعوى الجنائية هي رقابة على سلامة المنطق القضائي، 

  س سلامة أو صحة المنطق القضائي الذي استخدمه قاضيـكـتع أسباب الحكم وسبيل ذلك يتحدد في أسباب الحكم، حيث إن 
  الموضوع.

ائية وباستخدامه للاستدلال القضائي ومناهجه من استقراء واستنباط واستنتاج للوصول إلى فالقاضي عند إدارته للعملية القض
النتيجة المبتغاة يجب أن ينعكس هذا الاستدلال في أسباب الحكم حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبة موضوع الدعوى الجنائية 

  . من خلال رقاب صحة هذا الاستدلال
  حقيقية لسلامة المنطق القضائي. ة الآأسباب الحكم هي المرـ ف

 ً ً  ودراستنا لموضوع الالتزام بالتسبيب سيكون منصبا نى ـعلى موضوع رقابة المحكمة العليا لوقائع الدعوى الجنائية بمع أساسا
  رقابة صحة استخلاص القاضي للوقائع وإثباتها والذي على أساسه بني عليها قواعد القانون. 

ن عملية التسبيب لندخل مباشرة بعد ذلك في رقابة المحكمة العليا لوقائع ـأولا بلمحة موجزة ع وقبل الولوج لذلك وجب البدء
  الدعوى من خلال: 

نى دراسة ـيب في المنطق القضائي الموجود في الحكم، بمعـعرض لنظرية تخلف الأساس القانوني للحكم وكذا التسبيب المع
للقاضي والتي بفضلها امتدت رقابة المحكمة العليا لموضوع الدعوى الجنائية.  العيوب والشوائب التي تلحق الاقتناع الموضوعي

ت المحكمة العليا أن تنفذ برقابتها إلى هذا الاقتناع وأصبحت الرقابة مقتصرة فقط على ـولولا وجود الالتزام بالتسبيب لما استطاع
  الخطأ في تطبيق القانون.

  ب ـيـبـسـتـة الـيـلـمـعـام لـل عـدخـب الأول: مـلـطـالم
د الالتزام بالتسبيب أحد الركائز الأساسية التي تحكم العملية القضائية حيث أن استناد قاضي الموضوع لقناعته الوجدانية ـيع

 ً عن شائبة الخطأ إلا بالتزامه ببيان الأسباب الكافية  يداً ـوبع وعادلاً  للوصول إلى الحكم سواء بالإدانة أو البراءة لا يكون صحيحا
 . رف بتسطير الاقتناعـعوالسائغة التي تبرر صدور حكمه في الواقع والقانون على حد سواء، وهو ما يُ 

ه كما أن تسبيب الحكم هو أشق المهمات الملقاة على عاتق القاضي، لأن كتابته وأسبابه تتطلب فضلا عن اقتناعه هو بما اختار
  أن يقنع به أصحاب الشأن وكل من يطلع على حكمه بقصد مراقبته .  -من قضاء

  ارن ـقـاء المـضـقـون والـانـقـي الـب فـيـبـسـتـالـ زام بـتـرع الأول: الالـفـال
ً ـمن القانون والقضاء المقارن تع لم يحدد كلاً  ً  ريفا واجب على القضاة أثناء ـ للتسبيب، بل نصوا على ضرورة الالتزام به ك دقيقا

  إصدارهم للأحكام القضائية. 

  ارن ــقـون المـانـقـن الأول: الـصـغـال

  ي ـسـرنـفـون الـانـقـأولا: ال

ددت مفاهيم التسبيب في التشريع الفرنسي عبر التاريخ، حيث أنها لم تتبلور إلا ابتداء من القرن الثالث عشر، وذلك ببدء ـتع
  المحاكم في الالتزام بإيداع أحكامها أقلام الكتاب المختصة. 

كل حكم بعقوبة جنائية من  « 1789أكتوبر  8/9من قانون  22د قيام الثورة الفرنسية، نصت الجمعية الوطنية في المادة ـوبع
  »درجة ابتدائية أو نهائية يجب أن يبين الوقائع التي عوقب من أجلها المتهم 

  . نشير إلى أن القانون الفرنسي ألزم القضاة بالتسبيب في أحكام محاكم الجنح والمخالفات دون الجنايات
  التسبيب بنظام المحلفين. احترم فيها مبدأ الاقتناع القضائي وعوض وهذه الجنايات

  
  
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٦٧الصفحة 

  ري ـصـون المـانـقـا: الـيـانـث

ب أن يشتمل الحكم على الأسباب ـيج«  ج مصري بقولهاا  ق 310نص المشرع المصري على الالتزام بالتسبيب في نص المادة 
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف المحيطة بها، وأن يشير إلى التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل 

  »نص القانون الذي حكم بموجبه
  ً   .149من النص على الالتزام بالتسبيب وذلك في نص المادة  وقد كان قانون تحقيق الجنايات المصري القديم خاليا

  ارن ـقـمـاء الـضـقـي: الـانـثـن الـصـغـال

  ة ـيـسـرنـفـض الـقـنـة الـمـكـحـأولا: م

لقد ترددت محكمة النقض الفرنسية في بسط رقابتها على التسبيب من حيث أنها بدأت بالرقابة على وجود الأسباب فقط دون 
  ية. ـالامتداد إلى الأسباب الواقع

تمكن محكمة النقض بفحص كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن أو يحتوي على أسباب التي « حيث نصت في إحدى قراراتها 
ية بإلزام القاضي ـدها امتدت هذه الرقابة إلى الأسباب الواقعـبع»  مراقبتها والتحقق من أن القانون محترم في منطوق الحكم

  . المتهم الجزائي بيان الوقائع التي توصل إليها في ثبوت الجريمة، وبيان الأدلة التي تسند هذه الوقائع إلى

  ة ـريـصـض المـقـنـة الـمـكـحـا: مـيـانـث

  إن مدلول التسبيب وفق قضاء محكمة النقض المصرية هو بيان الأدلة التي بنى عليها القاضي اقتناعه بطريق التفصيل. 
لقد جاء في إحدى قراراتها المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث 

الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ما قضي به، 
ملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مج

فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو 
  » الصحيح بالتطبيق القانوني، وبالتالي تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها 

  الفرع الثاني: طبيعة التسبيب ونطاق الالتزام به 
  الغصن الأول: طبيعة التسبيب 

الإجرائي الحديث، حيث أن قاضي الموضوع من خلال الالتزام بالتسبيب يعرض نشاطه  النظاميعد الالتزام بالتسبيب إحدى دعائم 
الإجرائي الذي قام به أثناء تصديه للدعوى الجنائية، وبالتالي فهو مرتبط بالضوابط والأصول القانونية أثناء إيراده للأسباب، 

  دأ الاقتناع القضائي. وهذا مرتبط أيضا بالحرية التي منحه إياها القانون والمتمثلة في مب
حيث كان لابد من وسيلة تقيه من الانحراف والتحكم تجسدت في الالتزام بالتسبيب الذي على أساسه يلتزم قاضي الموضوع ببيان 

 والقانونية الكافية التي أسس عليها اقتناعه. الأسباب الموضوعية
دقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي تشف عنها كما أن القضاء المسبب هو مظهر قيام القاضي بما عليه من واجب ت

  أحكامه، وبه وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد، ويرتفع عنه الشك والريب والشبهات. 
  وأن هذا التسبيب يضفي الاطمئنان إلى نفوس المتقاضين . 

  » التصورات الشخصية البحتةالتسبيب حاجز يحمي القاضي من  " «Garreau"وفي ذلك يقول الفقيه 
ومن خلال هذه الأسباب استطاعت المحكمة العليا بسط رقابتها على الاقتناع الموضوعي لقضاة الموضوع دون أن تنقلب إلى  

  محكمة موضوع فتعيد النظر في الواقعة. 
أما عن طبيعة التسبيب القانونية فلقد اختلف الفقه فيما إذا كان الالتزام بالتسبيب قاعدة إجرائية هامة أم يعد مبدأ إجرائيا عاما. 

حيث اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار التسبيب قاعدة إجرائية عامة وليس مبدأ قانوني، ويترتب على ذلك أن القواعد التي 
قواعد عامة لا يختلف مدلولها من قانون لأخر، وأن لا يفرض إلا بنص قانوني صريح. واعتبر جانب آخر أن تنظم التسبيب هي 

  التسبيب هو مبدأ إجرائي عام يوجد داخل النظام القانوني كمبدأ، وما على المشرع سوى تقريره. 
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  ٦٨الصفحة 

بيعة منطقية متمثلة في كون القاضي الجزائي وإلى جانب هذه الطبيعة القانونية للتسبيب فإن هذه الأخيرة أصبحت تتلازم مع ط
أثناء نظره للدعوى يقوم بإتباع نشاط ذهني يرتكز على قواعد المنطق وأصول التفكير العقلاني الصحيح، بحيث تكون هذه 

نشاط المقدمات التي أسس عليها حكمه تؤدي إلى النتائج المذكورة في المنطوق حسب اللزوم المنطقي، ويكون الكشف عن هذا ال
  الأسباب. العقلاني في إيراد

وبالتالي فإن رقابة المحكمة العليا ما هي إلا رقابة على المنطق القضائي، لذا قيل إن الحكم الجزائي ما هو إلا تعبير عن منطق 
ك أن فاعلية قضائي معين. وجاءت هذه الطبيعة المنطقية من خلال أن المنطق يكفل اقتناع الخصوم والرأي العام بعدالة الحكم، ذل

  الحكم الجزائي الصادر بالإدانة وأثره في الردع العام والخاص يتوقف على الاقتناع العام بهذا الحكم. 

  ب ـيـبـسـتـالـ زام بـتـاق الالـطـصن الثاني: نـالغ

  لال الإجابة على السؤال التالي:ـذا العنصر من خـورة هـلـيمكن ب
  ما هي الأحكام الجزائية الواجبة التسبيب؟ 

  وبمفهوم المخالفة هل كل الأحكام الجزائية ملزمة بالتسبيب؟ 
  بارة أدق: متى يكون التسبيب لازما؟ ـوبع

نجد أن الفقه قد دأب على البحث في إيجاد معيار دقيق لتحديد الأحكام الجزائية واجبة التسبيب، وذلك انطلاقا أولا من خلال 
  تعانة بنظريات العمل القضائي لتحديد هذه الأحكام. الاس

  :هذه النظريات لا يتسع لها المقام لعرضها هنا، حيث خلصت إلى أن المعيار المحدد للحكم يكون في الجمع بين
  .يار الشكلي الذي ينظر لشكل العمل الصادر ـالمع -
  يار الموضوعي الذي ينظر إلى مضمون العمل. ـوالمع -

ل العديد من الأعمال تعد أعمالا قضائية ومع ذلك غير واجبة التسبيب، مما يمكن القول أن ـلكن القول بذلك جع
ً  التسبيب ليس عنصراً    للعمل القضائي وأن وجود التسبيب أو عدم وجوده لا يغير شيئا من طبيعة العمل .  مكونا

يكشف عن مضمون الاقتناع  تسبيبد من إيجاد معيار يتوافق مع طبيعة التسبيب في حد ذاته ، حيث أن هذا الوعليه كان لاب
  الموضوعي الذي استقر في ذهن القاضي وبلوره في صورة الحكم سواء في الواقع أو القانون . 

  وانطلاقا من ذلك فإن الحكم الواجب التسبيب هو الحكم الحاسم للدعوى والفاصل في الموضوع (مسألة قانونية أو واقعية ) 
فهذه الأحكام تكون خلاصة النشاط الذهني والعقلي للقاضي فيما انتهى إليه، وبالتالي وجب عليه أن يقوم بإيراد أسبابها حتى 

  مدى قانونيتها ومنطقيتها. يمكن تحقيق الرقابة عليها وفحص 
ولكي يكتمل هذا العنصر حول نطاق الالتزام بالتسبيب، لابد هنا  ،من أول درجة أو ثاني درجة ويستوي هنا أن يكون الحكم صادراً 

  لمسألة تسبيب القرار الصادر من محكمة الجنايات. من التعرض ولو بصفة وجيزة

  : القانون والقضاء المقارن اتجاهين مختلفينعرف تسبيب القرار الصادر من محكمة الجنايات 
ً  الاتجاه الاول - ً  لا يأخذ بنظام المحلفين ويعتبر قرار محكمة الجنايات حكما   .تسبيبه  كغيره من الأحكام الأخرى واجبا

نظرا لأهميته التي لا يمكن التغاضي عنها، كما أن سلامة الحكم أو القرار ترتبط بسلامة التسبيب التي تتطلب احترام مجموعة من 
  الضمانات 

الاتجاه الثاني على نقيض الأول، حيث ترفض غالبية التشريعات التي تأخذ بنظام المحلفين والتي لا تسبب قرار محكمة  -
   . المبررات لذلكالجنايات وتضع 

باقي الأحكام الصادرة من محاكم الجنح  على أساس أن قرارات محكمة الجنايات تتميز بخصوصية تجعل من أحكامها مختلفة عن
  والمخالفات، هذه الخصوصية مرتبطة إما من محكمة الجنايات نفسها أو ما تعلق بإجراءاتها. 
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  ٦٩الصفحة 

  فيما يلي:ها يمكن سردخصائص محكمة الجنايات ض ـبع

  دم اختصاصها. ـليس لها أن تقضي بع -
  تشكيلتها مختلفة عن تشكيلة الجهات القضائية الجزائية الأخرى.  -
  القضايا المطروحة أمامها يحقق فيها على درجتين.  -
-  ً   . ليست دائمة الانعقاد بل تنعقد في دورات محددة زمنيا

حكمة الجنايات نصت على إجراء عوض الالتزام بالتسبيب والمتمثل في ورقة الأسئلة، بمعنى أن أحكام محكمة ومع ذلك فإن م
  الجنايات لها طريقتها الخاصة في تعليل أحكامها تكمن في ورقة الأسئلة والإجابة عنها. 

م منها وعدم إقامة كُ واد الجنايات فإن خلو الحُ ليل في مـوهذا ما قضت به المحكمة العليا لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تع
  ورقة للأسئلة خرق بين لإجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته النقض والبطلان. 

  ة ـيـزائـجـام الـكـي الأحـا فـهـانـيـب بـواجـاب الـبـث: الأسـالـثـن الـصـالغ

  أولا: الأسباب الواقعية والقانونية 
  ة : يـالأسباب الواقع -أ 

من واجب قاضي الموضوع بيان مضمون اقتناعه عن طريق بيان الواقعة محل الدعوى، وبيان الأسباب التي تكون على أساسها 
اقتناعه الموضوعي وأن استخلاصه للنتائج كان بناء على مقدمات جاءت وفق قواعد العقل والمنطق السليم وهو ما يسمى 

  بتسطير القاضي لقناعته الوجدانية. 
كي تتمكن المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون من خلال استخلاص القاضي كل هذا ل

للوقائع وفقا لمنطق قضائي سليم هذا المنطق القضائي هو بيان صحة فهم قاضي الموضوع للواقعة والأدلة التي تثبتها أو تنفيها، 
  م الجوهرية، وهذا ما يطلق عليه بالأسباب الواقعية. والرد على طلبات الخصوم الهامة ودفوعه

عملية بالغة الدقة والتعقيد، تعتمد في المقام الأول على عمليات الاستنتاج المنطقي والاستخلاص العقلي  هي الأسباب الواقعية
اء، ينتهي إلى التصريح والإحساس السليم، وتقوم على جملة أحكام فرعية تفضي إلى الأسباب الواقعية اعتمادا على الاستقر

بثبوت الركن المادي للجريمة ونسبته أو عدم نسبته إلى المتهم ولقد رأينا في وضع سابق عند دراستنا لنطاق عمل المحكمة 
الأسباب الواقعية في الحكم هي التي تحدد نطاق رقابة المحكمة العليا على الاقتناع الموضوعي للقاضي أو ما  العليا أن بيان

  يسمى بوقائع الدعوى الجنائية أي أنها رقابة على ما أفضى إليه تقدير القاضي. 

ببيان الواقعة محل أما عن الأسباب الواقعية الواجب بيانها والتي تخضع لرقابة المحكمة العليا فإنها تبدأ 
 ً ً  الدعوى بيانا   .وذلك بجميع عناصرها القانونية والظروف المحيطة بها كافيا

كون أن الفهم الصحيح للواقعة واستخلاص عناصرها القانونية تؤدي بالضرورة إلى التطبيق الصحيح للقانون. وتعطي مبررا 
  قد تحولت إلى رقابة موضوعية وليست قانونية. أكثر لمد رقابة المحكمة العليا على هذه الأسباب دون أن تكون 

  :وفي ذلك قضت المحكمة العليا 
 إن عدم بيان الوقائع المسندة إلى المتهم بيانا وافيا في قرار غرفة الاستئنافات الجزائية القاضي بالإدانة يؤدي إلى النقض إذا «

  » كانت الأسباب الواردة فيه لا تسمح للمجلس الأعلى بممارسة حقه في الرقابة 
  :ر ـرار آخـي قــوف
يجب لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة  «

  »  طرف المتهم استخلصت منها المحكمة أو المجلس ثبوت ارتكابها منوالظروف التي وقعت فيها والأدلة التي 
من خلال القرار الثاني يتضح أن بيان الواقعة يتمثل في بيان أركان الجريمة والركن المفترض في بعض الجرائم، ضف إليها بيان 

القاضي الحقيقة وسلامة فهمه لها أدلة الإثبات في أحكام الإدانة ، هذه الأخيرة (الأدلة) هي التي تكشف صحة استخلاص 
  واستخلاص عناصرها القانونية. 

للإشارة فإن أحكام البراءة لا تحتاج إلى عناية خاصة أو كبيرة عند سرد الأسباب الواقعية وعلة ذلك أن أحكام البراءة هي كاشفة 
  لأصل ثابت في الإنسان هو البراءة. 
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  ٧٠الصفحة 

   : الأسباب القانونية - ب
  :القانون والواقع هما مادة الحكم الجزائيما دام 

   ز فلولا الواقعة ما تحرك القانون من ثباته إلى دنيا التطبيق - 
  . ت الواقعة لنص التجريمـولولا القانون ما خضع -

  فإنه إلى جانب الأسباب الواقعية فإن نطاق الالتزام بالتسبيب يكتمل من دون بيان الأسباب القانونية. 
حيث نجد أنه لا جدال حول رقابة المحكمة العليا على الأسباب القانونية باعتبارها أي الأسباب القانونية هي محل رقابتها (محكمة 

  التي يبرر من خلالها صحة تطبيق القانون. قانون)، وعليه وجب بيان الأسباب القانونية

 والمحكمة العليا عند بسط رقابتها على المنطق القضائي في تطبيق القانون إنما تراقب مسألتين هما:
  التكييف القانوني للواقعة المثبتة. -
  واستخلاص النتائج القانونية من خلال إسقاط حكم القانون على الواقعة. ،  النص القانوني الذي يخضع له -

وبة وأهمية التمييز بين الواقع والقانون لتحديد نطاق رقابة المحكمة العليا على الواقع أم على منطق ـوهنا تظهر ضرورة وصع
  استخلاص الوقائع. 

  ثانيا: التدليل في الأحكام 
قانونية والموضوعية التي كونت عقيدة المحكمة وكانت سندا لقضاء الحكم فيها، أي مراعاة ضوابط يقصد بالتدليل إبراز الأدلة ال

  معينة في سرد الأدلة والاستدلال بها. 
هذه الضوابط تتمثل في وضوح الدليل، أي ذكر الأسباب التي استند إليها القاضي بشكل واضح دون أي غموض أو إبهام، ويكون 

طريقة وافية وكافية وإلا عد قصورا فيها، وأن لا تكون الأدلة متناقضة فيما بينها، فالتناقض تتماحي به ذلك بعبارات واضحة وب
  الأسباب ويؤدي إلى الفساد في الاستدلال. 

ول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من نتائج من ـنى أن يكون الدليل المعـومن بين الضوابط أيضا أن تكون الأدلة مستساغة بمع
  تنافر مع العقل والمنطق.غير 

د وسيلة فعالة لضمان تحقيق العدالة، ومتصلة اتصالا وثيقا ـكما أن بيان أسباب الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية، يع
أن بأساس الأحكام الجزائية. فإذا كانت الطلبات والدفوع صحيحة ولم يرد عليها فإن ذلك يؤدي إلى هدم أدلة الإدانة، لكن بشرط 
تكون هذه الطلبات والدفوع جازمة وصريحة ومتعلقة ومنتجة في موضوع الدعوى للرد عليها، ولا تتعلق بالسلطة التقديرية 

  للقاضي في قبول وتقدير الأدلة. 
العليا على د هذه اللمحة الموجزة عن الالتزام بالتسبيب ندخل مباشرة في مضمون دراستنا لهذا المبحث وهو رقابة المحكمة ـبع

  الأسباب الواقعية من خلال رقابة المنطق القضائي الموجود في هذه الأسباب.

  ةـيـعـواقـاب الـبـلى الأسـا عـيـلـعـة الـمـكـحـة المـابـرق انيـثـلب الـطـالم

  الرقابة على المنطق القضائي 
للمنطوق الحكم، فإذا خلا هذا الحكم من الأسباب  الأساسيةسبق الحديث على أن أسباب الحكم أو الالتزام بالتسبيب يعد الدعامة 

تعذر على المحكمة العليا رقابة حسن تطبيق القانون. وعليه كانت هذه الأسباب ضمانة أساسية لتمكين المحكمة العليا من بسط 
  رقابتها على الأحكام ومراقبة تسطير قاضي الموضوع لقناعته أثناء نظر الدعوى وإصدار أحكامه. 

حيث قد تعترض هذا الأخير (قاضي الموضوع بعض الشوائب التي تلازم حكمه مما قد يعرضه للنقض فيعمل على تجنبها. تتمثل 
هذه الشوائب والتي تعد قواعد ضابطة لعملية التسبيب في إغفال القاضي إيراد الأسباب كلية وهو ما يعرف بعيب انعدام الأسباب، 

كافية فيكون الحكم مشوبا بعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية، أو ما يطلق عليه في القضاء الفرنسي أو لم يورد الأسباب الواقعية ال
تخلف الأساس القانوني للحكم أو انعدامه، وبعبارة أدق يسمى نقصان الأساس القانوني للحكم، ويعرف هذا العيب بعيب القصور 

ان الأدلة الكافية والتي من شأنها نسبة الواقعة للمتهم وجاء رده في التسبيب والذي يتحقق إذا ما حاد قاضي الموضوع عن بي
  على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية غير كاف وسائغ. 
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  ٧١الصفحة 

أما إذا شاب استدلال قاضي الموضوع فساد من حيث استخلاصه للواقعة وظروفها والأدلة الثابتة في أوراق الدعوى أو فساد أو 
  ن الحكم هنا مشوبا بالقصور في الاستدلال. قصور يخالف العقل والمنطق فيكو

  :وهذا ما سوف نتناولها تباعا ً 

  دام الأسباب الواقعية ـالفرع الأول: انع
تعد الأسباب أحد ركائز الحكم الجزائي أو بمعنى أدق كما نص عليه المشرع الجزائي الجزائري أنها أساس الحكم، وذلك على 

  اعتبار أنها هي التي تبرر ما انتهى إليه قاضي الموضوع في قضائه. 
ا إلى ورقة أخرى كحكم سابق أو وقد يكون إيراد الأسباب بصورة صريحة وذلك في ذات السند الذي أصدر فيه الحكم أو إحالته

تقدير خبير وتوافرت شروط هذه الإحالة، أو تكون بصورة ضمنية كوجود سبب عام أقامت المحكمة حكمها عليه في جميع أجزاء 
  الدعوى. 

ن بشكل أن ينعدم وجود الأسباب بصفة كلية في الحكم وذلك إما لخلوه من الأسباب نهائيا أو وجودها لك -وذلك نادرا-وقد يحدث 
  متناقض. 

فعيب انعدام الأسباب الواقعية هو أن قاضي الموضوع يصدر حكمه في الدعوى المعروضة عليه ثم لا يسطر أي أسباب في حكمه، 
  أو يسطر بعض الأسباب ويغفل

عن تسطير الأسباب الجوهرية التي تكشف عن مصادر اقتناعه وكيف انتهى إلى الحكم الذي أصدره، أو أن بيانه للأسباب يأتي 
  بطريقة عامة أو مجملة أو غامضة أو متناقضة بحيث يبدو الحكم وكأنه بلا أسباب تؤدي إليه. 

  : ريف هذا العيب يتضح لنا أنه يتخذ عدة صور تتمثل فيـومن خلال تع

  صن الأول: الغياب الكلي للأسباب ـالغ

  . هذه الحالة كما قلنا سابقا نادرة الحدوث، حيث إن الشائع أن ترد الأسباب في الحكم لكن تكون ناقصة فقط

  ويتحقق هذا العيب في الحالات التالية: 
  تعمد القاضي رفض التسبيب.  -١
  ينة. ـفي من التسبيب في حالة معـبالتسبيب كأن يعتقد خطأ أنه معإذا لم يعلم القاضي نطاق الالتزام  -٢
  . لة أو عدم التبصرـفـالسهو والغ-٣

  وهذه الحالة نجدها إذا أيدت محكمة الاستئناف حكما ابتدائيا ولم تذكر الأسباب ظنا منها أنها أيدت نفس الأسباب. 

  :حيث جاء في قضاء المحكمة العليا
يعتبر خاليا من الأسباب ويستوجب النقض قرار المجلس القضائي الخالي من التعليل والمؤيد لحكم ابتدائي لا يشير إلى الأفعال  «

  » المنسوبة إلى المتهم ولا النصوص القانونية المنطبقة عليها 

  صن الثاني: الغياب المستتر للأسباب ـالغ

ذي يعتبر العيب الأكثر حدوثا في الواقع العملي على أساس أن قاضي الموضوع وهو ما يعرف بالتسبيب المجمل أو الغامض، وال
لا يغفل عن إيراد الأسباب ولكن يوردها في عبارات غامضة ومجملة ومبهمة وأحيانا غير مقروءة، مما لا يحقق أو يبرر الهدف 

لنتيجة بحكم اللزوم المنطقي، ولا يحدث ذلك إلا من وجوب تسبيب الأحكام الجزائية والتي تعني إيراد الحجج والأسانيد الموصلة ل
  ببيان واضح ومفصل لهذه الأسباب.

  :حيث جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا  
  » لا يصح كأساس للإدانة قرار المجلس القضائي بالإدانة إذا اقتصر على القول بأن الوقائع ثابتة في حق المتهم.«

  

  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ
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سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٧٢الصفحة 

  صن الثالث: تناقض الأسباب ـالغ

  ني بتناقض الأسباب أن كل جزء يهدم الجزء الذي يناقضه، فيهدم الجزءين معا، فيصير الحكم وكأنه خاليا من الأسباب. ـنع
  رف أي الأمرين قصدته المحكمة. ـضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعـأو هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بع

العليا عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.  بما يعجز المحكمة ويؤدي هذا العيب إلى النقض في الأساس القانوني للحكم

  صن الرابع: الانعدام الجزئي للأسباب ـالغ

قد يلحق العيب بعض أسباب الحكم فقط ومع ذلك يترتب عليه البطلان وذلك عندما يكون الانعدام الجزئي للأسباب مؤثرا في 
  منطوق الحكم، بحيث تعجز باقي الأسباب عن حمله. 

وحتى هذا العيب كثير الحدوث في الواقع العملي، ما دام أن الالتزام بالتسبيب هو مفروض على القضاة أثناء تأديتهم لوظائفهم 
  في إصدار الأحكام، فمع أن القاضي يورد أسباب الحكم إلا أن هذه الأخيرة لا تقوى على حمل الحكم. 

الهامة والدفوع الجوهرية للخصوم، فإذا أغفل القاضي الرد عليها نهائيا، وكثيرا ما يلحق هذا العيب أسباب الرد على الطلبات 
وكانت هذه الطلبات والدفوع جوهرية ولها أثر في النتيجة التي سوف ينتهي إليها، فإن هذا الإغفال يعد إخلالا بالتزامه بالتسبيب، 

  ت والدفوع الجوهرية. وينقض الحكم على أساس الانعدام الجزئي للأسباب في عدم الرد على الطلبا

  الفرع الثاني: عدم كفاية الأسباب الواقعية (القصور في التسبيب) 
يعد هذا العيب هو الأساس القانوني لرقابة المحكمة العليا للمنطق القضائي المتعلق  -نظرية تخلف الأساس القانوني للحكم  -

  بالواقع، ذلك أن الأساس القانوني للحكم مفاده التسبيب الكافي له وهذا هو مقصود المشرع من الالتزام بالتسبيب. 
مون الاقتناع الموضوعي لقاضي الموضوع لا تتحقق سوى بإيراد الأسباب الواقعية وبالتالي فإن رقابة المحكمة العليا لمض

  الكافية وفق منهج معين معبر عن الواقع والقانون لتوضيح مضمون الاقتناع الموضوعي. 
ذي اصطلح فإذا عجزت هذه الأسباب عن حمل الحكم ببيان أسبابه الواقعية وعناصرها، عد الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب وال

  عليه في القضاء الفرنسي بعيب أو تخلف أو انعدام الأساس القانوني للحكم. 
وكما قلنا سابقا فإن جل القوانين المقارنة بما فيها القانون الجزائري يطلق اصطلاح القصور على جميع عيوب الحكم، ولكن 

لأن القصور يعني عدم الكفاية رغم أن هذه الأخيرة  يقتضي المنطق السليم قصر اصطلاح القصور على حالة عدم كفاية الأسباب،
  هي إحدى أوجه القصور في التسبيب. 

  أولا: مضمون نظرية تخلف الأساس القانوني للحكم 
أو ما يطلق عليه انعدام الأساس القانوني   استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على اعتبار أن عدم كفاية الأسباب الواقعية

  وبالتالي فهي تصلح لأن تكون وجها للطعن بالنقض. ،  المعيبة للحكم للحكم من الأسباب
والأسباب الواقعية هي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي ، بمعنى الوقائع ووسائل الدفاع والأدلة التي يستند 

عليها الحكم في تقدير وجود أو عدم وجود الواقعة أو الوقائع الأساسية التي تعد عنصرا يلزم وجوده ويطبق عليه القانون تطبيقا 
لأسباب وقصورها عن إيراد العناصر الواقعية اللازمة لتبرير النص القانوني الذي طبقه قاضي الموضوع سليما. فعدم كفاية هذه ا

  تؤدي إلى قصور الأسباب الواقعية مما يترتب عليه بطلان الحكم. 
لوقائع ضف إلى ذلك أن عدم كفاية هذه الأسباب تؤدي إلى عدم تمكين المحكمة العليا من مراقبة حسن تطبيق القانون على ا

موضوع الدعوى. واستقر الفقه والقضاء الفرنسيان على تمييز هذا العيب عن عيب انعدام الأسباب، عکس القضاء البلجيكي 
الذي يرفض تماما فكرة عدم كفاية الأسباب أو نقصان الأساس القانوني للحكم، حيث يعتبر عدم كفاية الأسباب بمثابة انعدام 

  للتسبيب. 
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سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٧٣الصفحة 

  ب القصور في التسبيب ثانيا: مفهوم عي
عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية الأكثر شيوعا في التطبيقات العملية القضائية على عكس ما سبق ذكره حول  «يعد هذا العيب 

  عيب انعدام الأسباب الكلي أو الجزئي الذي هو نادر الحدوث. 
 ن العناصر التي تكون منها مضمون الاقتناعرف عيب القصور في التسبيب على أنه عجز الأسباب الواقعية عن بياـويع

  الموضوعي لقاضي الموضوع والتي أفضت إلى الحكم الذي انتهى إليه. 
أول ما يفهم من هذا العيب هو أن الحكم الجزائي تضمن أسبابا أي جاء مستوفيا شكلا كل أجزائه، ولكن وجود الأسباب في حد 

ب التي ترد في الحكم يجب أن تكون كافية لحمله وإلا كان معيبا بالقصور في ذاتها لا يكفي لصحة التسبيب، بحيث أن الأسبا
  التسبيب لعدم كفاية الأسباب. 

ني بالقصور في الأسباب الواقعية (القصور في التسبيب) أن تراقب المحكمة العليا الأسباب في منطقة المنطق القضائي، وهي ـونع
الموضوع في أن يكون تسبيبه مستساغا في العقل والمنطق بأدلة تؤدي إلى ما ترتب عليها المنطقة التي يكون فيها دور قاضي 

المنطق القضائي في حالة قصور  من نتائج. وعليه فإن المحكمة العليا مادامت مبدئيا لا تراقب وقائع الدعوى إلا أنها تراقب
تحقيقا لوظفتها في توحيد كلمة القضاء في حسن تطبيق الأسباب الواقعية من خلال رقابتها على تسبيب الحكم بشأن الوقائع 

  القانون. 

  ثالثا: التمييز بين القصور في التسبيب عن عيوب الحكم الأخرى: 
  التمييز بين عدم كفاية الأسباب وانعدام الأسباب (أ) 

إن عيب عدم كفاية الأسباب هو عيب موضوعي، بمعنى أنه لا يمكن البحث فيه إلا إذا كان الحكم فيه صحيحا من حيث الشكل، أي 
  اشتمال الحكم الجزائي على أجزائه بكاملها بما فيها الأسباب. 

بالتالي لا مجال لبحثه من في حين أن عيب انعدام الأسباب هو عيب شكلي بحيث أن الحكم فقد أحد أجزائه وهي الأسباب، و
 الناحية الموضوعية.

كما تظهر التفرقة من حيث سلطة المحكمة العليا في الرقابة على الحكم، حيث أن عيب انعدام الأسباب لا تنظر فيه محكمة النقض 
زئيا فلا حاجة لبحث عيب نظرا لفقدانه القيمة القانونية للحكم مادام قاصرا على الشكل، فإذا غابت الأسباب أو انعدمت كليا أو ج

عدم الكفاية بداهة، على عكس عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية التي تنظر المحكمة في انعدام الأساس القانوني وبالتالي تبدي 
  رأيها في قيمته القانونية. 

  (ب) التمييز بين عدم كفاية الأسباب ومخالفة القانون 
قعية يشبه عيب مخالفة القانون باعتبارهما أوجه للطعن بالنقض، إلا أن هذا الأخير بالرغم من أن عيب عدم كفاية الأسباب الوا

(مخالفة القانون) معناه أن الحكم توافرت فيه الأسباب الواقعية إلا أن القاضي أخطأ في تطبيق القانون على الواقع أو أخطأ في 
  تفسيره.

حكم الواقعية دون الأسباب القانونية، أما عيب مخالفة القانون فإنه كما أن عيب القصور لعدم الكفاية هو عيب يتعلق بأسباب ال
يتعلق بمنطوق الحكم. ويظهر الاختلاف أيضا في أن عيب مخالفة القانون أكثر ضيقا من عيب القصور لعدم الكفاية لأن الحكم قد 

اقعية غير كافية للتحقق من وجود العناصر لا يكون مخالفا للقانون ومع ذلك ينقض لانعدام أساسه القانوني وذلك بورود أسباب و
  الأساسية للواقعة التي تبرر تطبيق القانون . 

  (ج) التمييز بين عيب عدم كفاية الأسباب وعيب مسخ أو تحريف القاضي للواقع 
وبالتالي فالرقابة عليه يعني المسخ أو التحريف خروج القاضي عن المعنى الواضح والمحدد لعبارات المحرر المطروح عليه، 

  في حين أن الرقابة لعدم كفاية الأسباب الواقعية هي رقابة على كمية الأسباب.  إنما هي رقابة على نوعية التسبيب
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 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٧٤الصفحة 

   صن الرابع: حالات عدم كفاية الأسباب الواقعيةـالغ

   –صور عيب القصور في التسبيب  -
"إجراء حصر لحالات عدم كفاية الأسباب الواقعية وذلك باستقرائه «  » Ernest fayحاول الفقيه الفرنسي "إرنست فاي 

  لأحكام محكمة النقض، حيث أجمل هذه الحالات في خمس مجموعات متجانسة هي: 

   المجموعة الأولى:
الواقع  هي الحالات التي يعرض فيها القاضي الأسباب عرضا معقدا متداخلا بحيث لا تسمح بمعرفة ما إذا كان القاضي قد فصل في

  أم في القانون. 

   المجموعة الثانية:
  هي الحالات التي ترد فيها الأسباب بعبارات شديدة العمومية أو شديدة الغموض. 

   المجموعة الثالثة:
وتضم الحالات التي لا تفسر فيها الأسباب شرطا أساسيا لتبرير السمة القانونية التي أضفاها القاضي على الوقائع والنتائج التي 

  ستخلصها منها. ا

   المجموعة الرابعة:
وهي الحالات التي يهمل فيها القاضي تحديد الوقائع تحديدا كافيا يمكن محكمة النقض من مباشرة رقابتها على تطبيق القانون 

  على هذه الوقائع. 

   المجموعة الخامسة:

  اع وجوهره معلقة بغير حل. هي الحالات التي يبنى فيها الحكم على سبب غير منتج تاركا المسألة محل النز

ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي مبدع نظرية عدم كفاية الأسباب الواقعية أو انعدام الأساس القانوني أرجع حالات 
  عدم كفاية الأسباب الواقعية في الأمور الجنائية إلى نوعين هما:

  الأسباب الناقصة أو غير المكتملة -١
   . وذلك حين يكون إغفال إثباتات الواقعة التي تعتبر ضرورية لفحص مشروعية الحكم

  مثل إغفال إثباتات واقعية ضرورية لتكييف شرط قانوني. 

  الأسباب الغامضة والمبهمة  -٢
سبيب بطريق التأييد دون أن يورد في تبريره أسبابا وتشمل الإثبات غير الدقيق للوقائع، ومثاله مباشرة قاضي الموضوع الت

  .كافية، أو اكتفاء قاضي الموضوع بتأييد وجود ضرر دون تبريره
ومن خلال سردنا لعيب عدم كفاية الأسباب الواقعية أو انعدام الأساس القانوني للحكم نستنتج أن الالتزام القانوني لقاضي  

  لأساس للالتزام بقواعد الاستنتاج المنطقي. الموضوع بإيراد الأسباب الواقعية هي ا
حيث أنه لما كان قاضي الموضوع حرا في تكوين اقتناعه، والذي يترتب عليه الدور الإيجابي للقاضي في استخلاص النتيجة 

لمنطقي والذي النهائية، فإن كل هذا لا يكون إلا عبر منهج استنتاجي سائغ وموافق للعقل والمنطق السليم أو ما يسمى بالتدليل ا
يشمل المنطقة الخاصة بالتسبيب عبر إيراد أسباب موضوعية ضمن نطاق الالتزام القانوني العام بالتسبيب، ومنه فإن إيراد 

الأسباب في البنيان المنطقي يعتبر التزاما قانونيا لا يمكن أن يتحقق إلا بالتدليل الواضح دون غموض أو إبهام والذي يؤدي إلى 
ونية المتمثلة في حكم سليم قانونيا، يجعل من الرقابة على الأسباب المتعلقة بالمنطق القضائي هي رقابة قانونية تجد النتيجة القان

  نطاقها في الالتزام القانوني بالتسبيب. 
ولما كان عيب القصور في التسبيب أو عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية تتعدد صوره وفقا لما تتطلبه الطبيعة القانونية لقاعدة 
التسبيب من وجوب إيراد بيانات جوهرية في أسباب الحكم الجزائي، فإن إيراد هذه البيانات يختلف حسب نوعية الحكم هل هو 

  صادر بالإدانة أم بالبراءة. 
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   ةــالإدانـادر بـصـم الـكـحـال *

 ً ً  يجب على قاضي الموضوع الذي فصل بالإدانة أن يورد في أسباب حكمه الواقعة والظروف المحيطة بها بيانا يؤدي إلى  كافيا
  توافر عناصرها القانونية بما يكشف عن سلامة تطبيقه للقانون. 

 ً   . وكذا بيان الأدلة المستند عليها في حكمه ونسبتها للمتهم، مع إيراد الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية ردا كافيا

  بيان الواقعة والظروف المحيطة بها  -أ
  للواقعة هو مفتاح التطبيق الصحيح للقانون، كيف ذلك؟د البيان الكافي ـيع
نى محدد يخضع من خلاله إلى نموذج قانوني عن طريق التكييف، وبذلك يلتقي الواقع مع القانون ليفضي بذلك إلى ـللواقعة مع 

  نتاج تطابق الواقعة مع النص القانوني الخاضع لها.  النتيجةنتيجة كانت هذه 
في العالم الخارجي بعدها تحرك القانون من جموده إلى حركته بدخوله حيز التطبيق. ففي حالة ما إذا  أثراً فارتكاب الواقعة أحدث 

ليا من مراقبة التطبيق ـأساسه القانوني بما يعجز المحكمة الع في م يكون قاصراً كُ في بيان الواقعة، فإن الحُ  كان هناك قصوراً 
  الصحيح للقانون. 

ً والبيان الكافي للواقعة  ً  لا يتحقق إلا إذا كان قاضي الموضوع قد حقق تحقيقا    .، وتحقق من الظروف المحيطة بهاكافيا
القانون  ملية تقديرية منطقية ذهنية تعتمد على الاستنتاج والاستنباط واستخلاص النتائج ومقارنتها معـولن يأت ذلك إلا بقيامه بع

الاختلاس، بحيث أن عدم ـ الجريمة المادي والمعنوي والمفترض في بعض الجرائم كوعلى ذلك فإن بيان الواقعة يفيد بيان أركان 
 نوي أمرـفي التسبيب، كما أن إبراز القصد الجنائي في الركن المع د قصوراً ـبيان الحكم للأعمال المادية الإيجابية أو السلبية يع

  .  ضروري

  مـكُ ـحُ ـا الـهـيـلـد عـنـتـسـمـة الـان الأدلـيـي بـور فـصـقـال -ب
لا يكفي عند إيراد أسباب الحكم الجزائي بيان الواقعة والظروف المحيطة بها لتكتمل أسباب الحكم، بل لابد من الإشارة إلى الدليل 

  . للمتهم الذي قاد الواقعة إلى إسنادها
، والرأي العام بصحة وعدم القضاء عموماً حيث يعتبر بيان الأدلة المكونة لاقتناع القاضي الوسيلة التي بها يقتنع الخصوم 

 ً   . والحكم الصادر في الدعوى خصوصا
وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية ما يفيد دور بيان الأدلة في أسباب الحكم وإعمال رقابة المحكمة العليا في حسن 

الدعوى، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد  يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت في « : تطبيق القانون، حيث جاء في ذلك
رض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها ـاها في بيان متصل يتحقق به الغمؤدّ 

ً  على تطبيق القانون تطبيقاً     صحيحا

   : الحكمدم بيان الأدلة المستند عليها في ـومن أمثلة القصور في التسبيب لع
أن تقول محكمة الموضوع أن التهمة ثابتة قبل المتهم من اعترافه أو أقوال الشهود دون بيان مضمون هذا الاعتراف أو هذه 

  الأقوال. 
والقصور الذي يعيب الحكم في بيان مضمون الأدلة هو الذي يعتري الأدلة المؤثرة في اقتناع القاضي بالنتيجة المتوصل إليها، أما 

  بالأدلة عديمة التأثير فإنه لا يترتب على عدم بيان مضمونها البطلان.  ما تعلق
  مع الإشارة إلى أن القصور في التسبيب يظهر أيضا عند استناد القاضي على أدلة ليس لها أصل في أوراق الدعوى.
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  ٧٦الصفحة 

   راءةـبـالـادر بـصـم الـكـحـال *

والحكم الصادر بالإدانة بحيث أن هذا الأخير يشترط في أساسه الجزم واليقين لأنه هناك فرق كبير بين الحكم الصادر بالبراءة 
  ويضها بقرينة الإدانة. ـيهدم قرينة متأصلة في الإنسان هي أصل البراءة وتع

وأن  فإنه تأكيد لمبدأ قرينة البراءة المتأصلة في الإنسان حيث يكفي أن يشكك قاضي الموضوع في الأدلة أما الحكم بالبراءة

  يحيط بأوراق الدعوى إحاطة كافية، وأن هذه الأدلة غير كافية وغير يقينية لتأسيس الإدانة. 
 ً   عن تسبيب الحكم الصادر بالإدانة.  وعليه فإن تسبيب هذا الحكم سيكون مختلفا

ن الأدلة غير كافية لإثبات فأسباب الحكم بالبراءة تقتضي بأن تأتي كافية في بيانها بأن الجريمة غير قائمة قبل المتهم ، أو أ
  الواقعة. 

أو كما قلنا سابقا أنها أدلة غير يقينية أو توجد أسباب إجرائية أو قانونية تمنع من إدانة المتهم، بحيث لو عجزت هذه الأسباب 
ً ـعن كل هذا، فإن الحكم يع   ب القصور في التسبيب. ـيـعـب د مشوبا

  ة ـريـوهـجـوع الـدفـة والـامـهـات الـبـلـطـاللى ـرد عـدم الـة عـجـيـتـصور نـقـال *
ية تحقيقها ـيب في عدم رد قاضي الموضوع أثناء إيراد أسباب حكمه على كل ما تقدم به الخصوم من طلبات بغـذا العـل هـمثـتـي

  والدفوع التي تترتب على الأخذ بها عدم ثبوت التهمة على المتهم. 
  ويترتب عليه البطلان.  على تلك الطلبات والدفوع فإن الحكم يصبح قاصراً وفي حالة ما إذا لم يتم الرد 

  :  صور هيـقـذا الـر هـاهـظـوم

  القصور في الرد على الطلبات الهامة -أ
إذا رفض قاضي الموضوع طلبات تقدم بها الخصوم وجب عليه أن يرد على ذلك بأسباب كافية ،لكي تتمكن المحكمة العليا من 

  رقابة هذا الرد. 
لب ـطـد الـأكـو تـث لـيـرد على الطلبات الهامة هو قصور يتعلق بصحة الواقعة ومدى ثبوتها ونسبتها للمتهم بحـل قصور الـومح

 ً ان ـيـب بـذه الطلب وجـض هـد رفـنـناصرها، وبالتالي عـى ذلك سقوط أركان الجريمة أو نفي أحد عـلـب عـرتـت وأصبح صحيحا
  اب ذلك. ـبـأس

  القصور في الرد على الدفوع الجوهرية  -ب
لمحكمة النقض أمر ود ـما نشير إليه هو أن الدفوع التي تشكل عدم الرد عليها سببا للنقض هي التي تكون من الأمور التي يع

القاضي  ب على قرارات محكمة الموضوع، أما إذا كانت هذه الدفوع خاضعة في أمر البت فيها للسلطة التقديريةـيـقـالتع
  ن بالنقض. ـالموضوع فلا يمكن عدم اعتبار الرد عليها سببا للطع

   وع :ـدفـواع للـة أنـلاثـاك ثـنـى أن هـر إلـيـشـن

  .  قانونية والتي تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهمدفوع  -١
  .  دفوع موضوعية متعلقة بقانون العقوبات يدفع من خلالها المتهم بتوافر سبب من أسباب الإباحة -٢
  دفوع شكلية تتعلق بالإجراءات الشكلية كعدم اختصاص المحكمة.  -٣

الحكم ـ ن أي الحكم الاستئنافي كـوما تقتضي الإشارة إليه في ختام هذا المطلب أن القصور في تسبيب الحكم الفاصل في الطع
  . الموضوع الصادر أول درجة حيث ألزم القانون قاضي
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  دلال ـتـالاس يـور فـصـقـث: الـالـثـرع الـفـال
ً ـيـد هذا العـيع  ب الذي يشوب الحكم الجزائي نتيجة أو جزاء تخلف شرط منطقية الأسباب، حيث يفترض تضمن الحكم أسبابا

  موجودة وكافية ومع ذلك لا تضمن صحة التسبيب كون أنها غير منطقية. 

  ه ـــــومــهــفـصن الأول: مـغـال

يلحق هذا العيب كما ذكرنا آنفا الكشف عن منطقية الأسباب من خلال صحة المنهج الذي سلكه قاضي الموضوع في تسطير 
اقتناعه، وعما إذا كانت أسباب الحكم تصلح لأن تكون مقدمات سائغة تؤدي وفق قواعد العقل والمنطق إلى منطوق الحكم الذي 

  انتهى إليه أم لا تصلح لذلك. 
 ً ً  وانطلاقا ً  من مفهوم هذا العيب على أن أسباب الحكم تضمنت عرضا للوقائع والأدلة المستند عليها ومستوفية الشكل  وافيا

 ً   ب القصور في الاستدلال ـيـإلى ع واستناداً  إلى النتيجة المنتهي إليها والمتبلورة في الحكم.  المطلوب لكنها لا تؤدي منطقيا

   ـا :رف أسباب الحكم بأنهـتع
   .  الحجج الواقعية والقانونية التي يترجمها القاضي إلى أسانيد ومقدمات منطقية ليستنبط منها نتائج الحكم

ً  دّ ـفإذا لم تؤد هذه المقدمات إلى النتيجة بحسب اللزوم المنطقي عُ  ب القصور في الاستدلال أو ما اصطلح عليه ـيـبع الحكم مشوبا
  خير هو صورة منه، ويترتب على ذلك بطلان الحكم. بالفساد في الاستدلال رغم كون هذا الأ

وعليه فإن عيب القصور في الاستدلال يتعلق بمنطقة أدق وأعمق في أسباب الحكم وهي عملية الاستدلال المنطقي واستخدام 
  قواعده ومناهجه كالاستقراء والقياس والاستنتاج والاستنباط. 

لاقتناعه إنما يقوم بعملية ذهنية عقلية مبنية على مبادئ والخلاصة هنا أن قاضي الموضوع أثناء تسطيره 
الاستدلال المنطقي، وتعتمد على الفهم الواعي والكافي الوقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها ولطلبات الخصوم 

بيان ذلك كافيا ومع ذلك لا تصلح هذه الأسباب وفق قواعد المنطق والعقل لأن  ودفوعهم الجوهرية، ويكون
تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قاضي الموضوع، لذلك يشوب استدلاله القضائي شائبة القصور في 

  الاستدلال. 

  دلال ـتـي الاسـور فـصـقـب الـيـعـة لـاصـخـة الـعـيـبـطـي: الـانـثـن الـصـغـال

 ً دام الأسباب ـب انعـيـن عـع ن موضوعيـعيب القصور في الاستدلال هو طعون الأخرى الخاصة بالحكم الجزائي، فإن ـللطع خلافا
  .نوي ـن معـويقترب من عيب القصور في التسبيب ومع ذلك يختلف عنه في أنه طع الذي هو طعن شكلي

  ى ينصب على الأسباب المنطقية وكيفية إعمال قاضي الموضوع لقواعد الاستدلال القضائي. ـنـبمع
فهو إذن عيب يمس سلامة الاستنباط كأن يستند قاضي الموضوع كما قلنا سابقا على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية 

  إلى النتيجة التي انتهى إليها.  للاقتناع بها كونها مخالفة لقواعد العقل والمنطق السليم وذلك بالنظر
ن في إيراد الأسباب الدالة عليه إذ لا ـب مهمة الطاعـق، مما يصعـل والمنطـقـوبالتالي فهو أي القصور في الاستدلال محوره الع

  ين الفحص الموضوعي الدقيق. ـيتأتى بمجرد النظرة الشكلية للأسباب، وإنما يتع

  وفي ذلك تقول المحكمة العليا: 
لا يكفي لصحة القرار الجزائي أن يكون مسببا فحسب، بل يجب أن تكون النتائج التي استخلصها قضاة الموضوع من الأدلة « 

  »  التي عرضت عليها استخلاصا سائغا منطقيا وقانونا وإلا تعرض قرارهم للنقض
  
  
  
  
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٧٨الصفحة 

  رى ـوب الأخـيـعـي الـاقـن بـزه عـيـيـمـث: تـالـثـن الـصـغـال

نوي والموضوعي، فإن الاختلاف واضح بين عيب القصور في الاستدلال وباقي العيوب ـلطابعه المعنظرا 
  الأخرى التي تشوب الحكم. 

  دام الأسباب ـأولا: تمييزه عن عيب انع

  .عيب القصور في الاستدلال هو عيب يلحق الحكم بالرغم من وجود الأسباب -
لا تصلح وفق قواعد العقل والمنطق أن تكون مقدمات سائغة تؤدي إلى صحة استنتاج قاضي الموضوع للنتائج  الاسبابولكن 

  التي استنبطها من الأدلة وصحة فهمه للوقائع. 

   . دام الأسباب فهو عيب شكلي يلحق الحكمـأما عيب انع -
دم إيراد الحكم لأسبابه أو أنها واردة لكنها خالية من أساسها مما تصبح هي والعدم سواء. ـق إلا بعـقـب لا يتحـيـنى أن هذا العـبمع

  ثانيا: تمييزه عن عيب القصور في التسبيب (عدم كفاية الأسباب) 

  في التسبيب أو عيب عدم كفاية الأسباب.  اختلفت الآراء الفقهية في تمييز عيب القصور في الاستدلال عن عيب القصور

فهناك رأي أو اتجاه يقول بأن عيب القصور في الاستدلال يندرج في عيب عدم كفاية الأسباب وانه يعد قصورا  -
   .في التسبيب لعدم كفاية الأسباب

الاستدلال) وعدم كفاية ويذهب رأي آخر على أنه يصعب التمييز بينهما نظرا لأن منطقية الأسباب (القصور في  -
  الآخر. وجه الأسباب (القصور في التسبيب) بينهما رباط وثيق وكلاهما يكمل

وهناك من يرى استقلالية عيب القصور في الاستدلال نظرا لأنها تنصب على منطقية الأسباب في الحكم وليس  -
  عدم كفايتها. 

ا القصور في الاستدلال هو قصور في التسبيب. حيث قضت محكمة وعند النظر إلى أحكام القضاء نجد أن أحكامه تعتبر أحيان
لا يتأتى في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه، بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل على »النقض المصرية 

ضالعة في الجريمة، وإلا كان الحكم  عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هي أطرحته، وأن تثبت بأسباب سائغة كيف كان المتهم
  » مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه 

ونفهم من كل هذا أن عملية أو قاعدة التسبيب طالما هي عملية ذات طبيعة قانونية مفروضة على القاضي كالتزام قانوني ما دام 
  التسبيب. ي فإن مخالفة هذه الطبيعة القانونية يترتب عليه القصور فييتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين اقتناعه، وبالتال

وله طبيعة منطقية تتمثل في أن القاضي الجزائي خلال نظره الدعوى يتبع نشاطا فكريا ذهنيا يرتكز على قواعد المنطق وأصول 
  رض الحكم لشائبة القصور في الاستدلال. ـالتفكير العقلاني الصحيح، ينتج عن مخالفتها تع

  . مع الإشارة إلى أن هذه التفرقة لها أهمية بالغة في إطار البحث العلمي النظري فقط
  أما في الجانب العملي القضائي فإن كلا من العيبين يرتبان أثرا واحدا هو بطلان الحكم. 

  

  

  

  

  

  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٧٩الصفحة 

  دلال ـتـي الاسـور فـصـقـور الـع: صـرابـن الـصـغـال

  يب أحد الصورتين أو الحالتين التاليتين: ـذ هذا العـيأخ
   .الفساد في الاستدلال  -١
  الخطأ في الإسناد.-٢

  دلال ـتـي الاسـاد فـسـفـأولا: ال

  ه ــومـهـفـم -أ
  إلى حد أن القصور في الاستدلال يشار إليه بمصطلح الفساد في الاستدلال.  د هذه الصورة الأكثر بروزاً ـتع

كبرى تتمثل في النص القانوني النموذجي ومقدمة  أما من حيث مفهومه فإنه لما كان الحكم الجزائي يتألف من مقدمتين مقدمة
ن على الواقع ترتيب الآثار القانونية صغرى ممثلة في الواقعة المرتكبة وتكون محصلة تطابق المقدمتين أي تطبيق القانو

  المتمثلة في الحكم الصادر. 
ً  الحكمفإنه حتى يكون هذا    ، لابد من أن تكون المطابقة بين المقدمتين والمرتبة للنتيجة بشكل سائغ ومقبول. صحيحا

نتائج غير منطقية من المقدمات كان هذه العملية التي يقوم بها قاضي الموضوع هي عملية عقلية ذهنية منطقية إذا خلصت إلى 
 ً   بعيب الفساد في الاستدلال.  الحكم مشوبا

ويظهر الاستدلال الذي يقوم به قاضي الموضوع من خلال أسباب الحكم التي تكشف عن صحة الاستدلال الذي قام به القاضي من 
  ل هذا الاستدلال أمرا واقعا ملموسا. ـحيث الواقع والقانون، وهي التي تجع

ني بالواقع أكثر من عنايته بالقانون، حيث أنه عند تسطيره لأسباب ـقد بينت التطبيقات العملية القضائية أن قاضي الموضوع يعول
دالة الحكم، وهو ما أشار إليه ـتمد على الأسلوب المنطقي المستند على تقديم الحجج والبراهين لإقناع الخصوم بعـالحكم فإنه يع

تمدة في المرافعات والمداولات ـالمع الاقناعي" " "من خلال تحليله للحجج في الخطاب القضائي Perlemanالأستاذ "بيرلمان 
  والنشاط السجالي المرتكز على التأويل والجدل. 

   .وتأكيدا لذلك فإن الأحكام الجزائية تكون مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط 
  وبالتالي فإن عيب الفساد في الاستدلال يكشف عن عدم سلامة المنطق القضائي الموجود في أسباب الحكم. 

  من أحكامها مثل:  ديدـوقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا العيب في الع
  » "يجب أن يؤدي استدلال الحكم إلى النتيجة التي بني عليها قضاؤه.

  دلال ـتـي الاسـاد فـسـفـور الـص – ب
  ل أهمها: ـيتخذ عيب الفساد في الاستدلال العديد من الصور لع

  . استناد المحكمة في اقتناعها على أدلة غير قانونية وغير موضوعية -١
إن استناد قاضي الموضوع على أدلة غير قانونية أو غير موضوعية يفسد استنباط النتائج المترتبة من هاته الأدلة، وبالتالي 

  يعرض الحكم لعيب الفساد في الاستدلال مما يوجب بطلانه. 
التفتيش فإنه يتعين طرح  ومثاله أن يستدل الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبني على تفتيش باطل حيث أنه متى تقرر بطلان

  الدليل المعتمد عليه، فلا يصح للمحكمة الاعتماد عليه. 
مع الإشارة إلى أن أحكام البراءة يمكن بناؤها على دليل غير مشروع على أساس أن الأصل في المتهم البراءة بشرط أن يكون 

   . هذا بالنسبة للأدلة القانونية،  الدليل الوحيد المستمد من تفتيش باطل
  أما الاستناد على أدلة غير صالحة موضوعيا معناه عدم توافقها مع العقل والمنطق السليم. 

أما عدم كفاية الأدلة من عدمها فهي مسألة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي في قبول وتقدير جميع الأدلة بشرط أن لا يخرج عن 
  المألوف لقواعد اللزوم المنطقي. 
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سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٨٠الصفحة 

  :يا وقد قضت المحكمة العل
قد يستمد قضاة الموضوع اقتناعهم من أدلة غير مقبولة قانونا كالحكم بإدانة المتهم من أجل الزنا بناء على تصريحات الشهود. 

  الفهم غير السائغ للواقعة  -٢
إذا كان قاضي الموضوع يملك سلطة تقديرية في تكوين اقتناعه للوصول إلى الحقيقة الموضوعية الواقعية، فإنه يجب عليه فهم 

  الواقعة والظروف المحيطة بها فهما سائغا بما يتفق مع قواعد العقل والمنطق السليم. 
  بطلان الحكم الذي ينتهي إليه.  فإذا حاد عن هذا الفهم فإن استدلاله يشوبه الفساد، ويترتب على ذلك

يارية تتكل مع قواعد القانون أثناء مرحلة التطبيق القضائي، فلا يمكن فصلها عن ـوعليه فإن المنطق القضائي وضع قواعد مع
  بعضها البعض، حيث أنه لا يمكن تحقيق الهدف من القانون من غير تطبيقه في منطق سليم من حيث الواقع والقانون. 

فإن امتداد رقابة المحكمة العليا تكون بالرقابة على سلامة الاستدلال وما يتطلبه من أن يكون متفقا مع العقل والمنطق  وبالتالي
  السليم. 

  الاستنباط من أدلة متناقضة  -٣
يجعل الدليل متهاويا لا يجوز لقاضي الموضوع أن يستند أو يستنبط النتيجة التي انتهى إليها من أدلة متناقضة، حيث أن التناقض 

  .متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعد قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها

  عدم اللزوم المنطقي للنتيجة المنتهي إليها -٤
يطلق عليه تتحقق هذه الصورة في عدم فهم قاضي الموضوع للواقعة وظروفها فهما سائغا مما يؤدي إلى نتائج خاطئة وهذا ما 

  بوجوب أن تكون المقدمات تؤدي إلى النتائج بحسب اللزوم المنطقي. 
  فالوقائع يجب أن تكون مستقرة وفقا لعناصرها القانونية وإلا شاب فهم القاضي لها الاضطراب وعدم الاستقرار. 

  الفساد في الاستدلال لعدم الرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية  -٥
ملزم بالرد على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم الجوهرية ردا سائغا متفقا مع قواعد العقل والمنطق، وفي  قاضي الموضوع

  حالة عدم رده فيجب عليه بيان علة الرفض ويكون هذا الأخير تحت رقابة المحكمة العليا. 
  يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.  فإذا رأت أن هذا الرفض غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن حكمه

  اد ـنـي الإسـأ فـطـخـا: الـيـانـث

  .و أن يكون ما احتواه الحكم مخالفا لما تضمنته أوراق الدعوىـيقصد بالخطأ في الإسناد ه: ه ــومـهـفـم -أ
  وجود لها .ويتحقق ذلك إذا استند الحكم إلى واقعة أساسية اعتبرتها محكمة الموضوع صحيحة قائمة وهي لا 

  : ر ـف آخـريـوفي تع
يكون الحكم مشوبا بعيب الخطأ في الإسناد إذا أخطأت المحكمة فاعتمدت على دليل لا أساس له في هذه الأوراق أثر ذلك على 

  سلامة اقتناعها، مما يجعل منطقها معيبا. 
 وى وعناصرها.من خلال هذه التعاريف نستنتج أن معيار تقرير الخطأ في الإسناد هو أوراق الدع

  هــــروطــش -ب
  يتحقق عيب الخطأ في الإسناد بتوافر شرطين أساسيين هما: 

  أن يكون ما أثبته الحكم من أدلة لا مصدر لها في الأوراق  -١
يتحقق هذا الشرط إذا اعتدت المحكمة بدليل أسندته إلى مصدر معين على خلاف الحقيقة، كاستناد الحكم على أقوال شاهد لم يقلها 

  أو استند على اعتراف من متهم لم يصدر عنه. 
في الأوراق، ولا يعتبر ويتطلب هذا الشرط أن المحكمة العليا تطلع على كافة مفردات الدعوى للتحقق ما إذا كان الدليل له أصل 

 ً ً  هذا الاطلاع تحقيقا   من جانب المحكمة العليا، بل هو مجرد مراقبة سلامة المصدر الذي اعتمد عليه الحكم. موضوعيا
  



  
  ن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهـني وعـمل صدقة جارية عـهذا العل ـجعاللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي والشيطان                                                 ـمن نفـمن الله وما أخطأت به فـما أصبت به فـوالصواب فطأ ـل الخـمـتـحـين المذكرة ـني عـد بشري لا يغـذا جهـه

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٨١الصفحة 

  أن يكون الخطأ في الإسناد مؤثرا -٢
في عقيدة المحكمة،  نعني بهذا الشرط أن تكون الأدلة التي استندت عليها المحكمة والتي ليست لها أصل في الأوراق مؤثرة

  بمعنى الخطأ المؤثر في اقتناع قاضي الموضوع. 
وبالتالي فإن الحكم الذي يستند على أدلة تكون مجتمعة، بها المؤثر وغير المؤثر لا يعيب هذا الحكم ولا مجال لوجود الخطأ في 

  لموضوع في استنباط نتائجها. الإسناد وذلك تطبيقا لمبدأ تساند الأدلة الذي يعد الإطار الذي تعمل فيه محكمة ا
ويتحقق الخطأ في الإسناد إذا استندت المحكمة في حكمها على اعتراف المتهم بالجلسة لم يصدر منه، ومع ذلك يجوز ألا يترتب 

ن البطلان على هذا الحكم إذا كان محمولا على دعائم أخرى تكفي لحمله وهي مثلا اعتراف المتهم في التحقيقات الأولية واطمئنا
  المحكمة إلى هذا الاعتراف. 

  ل ـيـدلـالـاد بـنـي الإسـأ فـطـخـة الـلاقـع –ج 
  الخطأ في الإسناد والخطأ في مصدر الدليل  -١

  إن الخطأ في الإسناد يعيب الحكم ويصبح قاصرا مما يرتب بطلانه، 
  أما الخطأ في مصدر الدليل فإنه لا يضر بالحكم وفي صحته، 

كأن يسند إلى الشاهد أقوالا معينة في التحقيق الابتدائي، بينما أبدى هذه الأقوال في محضر جلسة المحاكمة، فلا عبرة لهذا الخطأ 
  طالما أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد، له مأخذ صحيح في الأوراق. 

  لإسناد والخطأ في وصف الدليل الخطأ في ا -٢
  إن خطأ المحكمة في وصف الدليل لا يعيب الحكم، إذا ثبت أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة هذا الدليل. 

  :ت محكمة النقض المصرية في ذلك ـضـد قـوق
لا يعيب الحكم خطأه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بمحضر الضبط بأنها اعتراف طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون عدم « 

دقة في التعبير، وكان البين من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه وله أصل ثابت في 
  » الأوراق

ب الحكم يؤثر في سلامة الاستدلال القضائي القاضي الموضوع فيما انتهى إليه في الحكم ـيـفي الإسناد الذي يعللإشارة فإن الخطأ 
 . ويترتب عليه قصور في الاستدلال الذي يرتب بطلان الحكم

  ه ـقـيـوفـضـل االله وتـن التفريغ بـفـاء مـهـتـتـم الان

  ان  ـرفـعـر والـكـشـل الـزيـم منـي جـكـول 

أسأل االله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا وييسر امورنا في رضاه 

  رة ـا  والآخـيـدنـلا بالـعـات الـدرجـوال
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐  

  


